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 الــــــــــمـــــقـــــدمـــــــــــــة

تحقیق الغایة من وجودها ، والمتمثلة في تنظیم حیاة الفرد  إلى سعت الدولة منذ ظهورها             

ضمان أن یتمتع كل واحد بحقه و یخضع لواجبه  و أن تكون للأفراد جمیعا نفس الحقوق فحاولت 

مجموعة من الأحكام و القواعد بمكانة قدسیة بالمجتمعات السیاسیة القدیمة  فاعترفت الواجبات ،  و 

یسیرون الدولة  الحكام إذ كان  ،غیر أنها لم تقض على الفوضى ،  1حیث لا یمكن المساس بها

.مما أدى إلى حرمان الأفراد من حقوقهم وحریاتهم بحریة مطلقة ،   

الزمن ظهرت أفكار تحرریة تدعو إلى ضرورة وضع حد للطغیان و استبداد الحكام لكن مع مرور     

بوضع نظام حر وعادل ، یكفل حقوق وحریات الأفراد من جهة ، و یخضع السلطة للقانون من جهة  

إقامة و إسقاط الحكم المستبد بالثورات التي عرفتها كل من أمریكا ، انجلترا و فرنسا  من ، بدایة أخرى

الشعب، تضمنه سیادة  لمبدأ  ثم تحوله إلى مطلب دولي أكثر منه داخلي تعمیما  دیمقراطیة ،دولة 

. 2وثیقة أساسیة ، تبین أصول وقواعد الحكم في الدولة ، تأخذ تسمیة الدستور  

وفق إجراءات مختلفة عن و بالنظر إلى إجراءات سن الدستور و التي تتولاها السلطة التأسیسیة ،   

القوانین العادیة ، إلى جانب تنظیمه للمبادئ العامة التي تحكم الدولة ، كتحدیده لنظام  إجراءات سن

عتلي هرم تدرج ی و، فه 3الحكم ، السلطة العامة ، وظائفها ، ومختلف الحقوق و الحریات العامة

.، الذي یضمن خضوع الدولة للقانون ، كأحد ركائز الدولة الدیمقراطیة القوانین   

النصوص القانونیة التي تصدر تطبیقا و تفصیلا للمبادئ المحتواة في  لا تخالف  لذلك یجب أن  

الدستور، شكلا بضمان  عدم تداخل السلطات فیما بینها ، تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي 

                                                             
، مقومات الدستور الدیمقراطي و آلیات الدفاع عنه ، الطبعة الأولى ، دار الدجلة ، الأردن ،  سرهنك حمید البرزنجي - 1

  .169، ص 2009
مصر الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة،  –الحكومة –الدولة  –محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري  - 2

   ، ص
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انونیة ، ومضمونا بتفادي تعسف السلطة صاحبة الإختصاص في سن القاعدة الق 1"مونتیسكیو"ناد به 

، ولأن عترف بها للفرد في الدولة لمأثناء  ممارسة صلاحیاتها ، بالإعتداء على الحقوق و الحریات ا

هذه المهمة یعجز علیها الفرد ، و لا جدوى منها إن تولتها السلطة التي تسن القاعدة القانونیة ، وان 

خاصة أنها تتمتع  ، السلطة التشریعیة  مارستها سلطة أخرى اعتبر ذلك تدخلا في صلاحیات

.بالشرعیة الشعبیة ، لذلك استدعت الحاجة إلى ظهور مؤسسة الرقابة على دستوریة القوانین   

لتحقق من مدى ل ضروریة  آلیة أن الرقابة على دستوریة القوانینتفقت إ قد  إن كانت معظم الدول   

ها ، أو الامتناع عن تطبیقها ئإلغا مخالفة القوانین للدستور ، تمهیدا لعدم إصدارها إذا لم تصدر ، أو

تنظیمها ، فمن الدول  من في طریقة و الأسلوب المعتمد ال،  فهي تختلف من حیث  2إذا تم إصدارها

تبنت الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین  ، و یقصد بها منح السلطة القضائیة إلى جانب 

  ، سابقابینها الولایات المتحدة الأمریكیة ومصر  من ، الإختصاصات الممنوحة لها ، مراقبة القوانین 

و منها من تأخذ  بالرقابة السیاسیة على القوانین ، و یقصد بها إنشاء هیئة خاصة توكل لها مهمة  

، و باختلاف نوع الرقابة المعتمد في الدولة ، اختلفت الأجهزة  3مراقبة مدى مخالفة القوانین للدستور

. فبعض الدول أنشأت محاكم دستوریة و البعض الآخر مجالس دستوریة  الرقابیة  

، أسندتها كغیرها من الدول الحدیثة الاستقلال ، تبنت الجزائر مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین    

عنها في تتخلو  ،41963وذلك ابتداءا من أول دستور شكلي جزائري وهو دستور لمجلس دستوري ،   

 

 

                                                             
.                                        107، ص  2008 بیروت، لبنان ، نزیه رعد ، القانون الدستوري العام ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ،  -  1
، 2002السیاسي ، الطبعة الرابعة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، ، القانون الدستوري و النظام محمد المجذوب / د - 2

  .175ص 
                                                                                                                       2010مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار بلقیس لنشر و التوزیع،  – 3
 الجریدة الرسمیة، 1963سبتمبر 10، وصدر یوم 1963 أوت 28المجلس الوطني یوم  من طرف  صادق علیه الم -4

  . 64 العدد 1963سبتمبر  10المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في  1963سبتمبر  10المؤرخة في 
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تزامنا مع  ، 3 1996و  2 1989 يمن دستور  في كل  لتتبناها من جدید  ، 1 1976دستور 

                                                  .  صلاحات الرامیة لتكریس الدولة الدیمقراطیة الإ

دستوري للرقابة على دستوریة القوانین ، لا یعن أبدا نجاحها ، بل ذلك یعتمد إن التكریس ال  

، باعتباره الجهة  أثناء مباشرة مهامه المردود الكمي و النوعي للمجلس الدستوري الجزائريعلى 

  .التي تدخل ذلك المبدأ حیز التنفیذ ، كونه  الهیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین 

بالنظر للدور الصعب الذي ینتظر المجلس الدستوري الجزائري ، الذي سیؤكد على تكریس   

فیجب أن یضمن نظامه القانوني الذي القانون ، الدولة الدیمقراطیة العصریة الحدیثة ،  دولة

یستمد منه شرعیة مباشرة مهامه ،  بسط رقابة فعلیة على النصوص القانونیة ، بدایة بعصب 

المجلس،  وهو أعضائه و المفروض تمتعهم بمركز قانوني مستقل یكفل لهم حریة ممارسة 

قا اتصال المجلس الدستوري بالنصوص القانونیة الصادرة تطبی ذلك ضمان مهامهم ،  و قبل 

طار القانوني الذي یحكم المجلس للدستور ، شروط یجب أخذها بعین الاعتبار ضمن الإ

  . الدستوري 

أثناء تحدیده  النظام فهل أخذ المؤسس الجزائري بمعاییر فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین 

  ? یحكم المجلس الدستوري الجزائريالذي القانوني 

مركز أعضاء المجلس الدستوري بالوقوف أولا أمام سنحاول معالجة هذه الإشكالیة ،    

  4ثم  اختصاصاتهم في مجال الرقابة على دستوریة القوانین ، )الفصل الأول( الجزائري 

    ) .الفصل الثاني(

                                                             
  . 94العدد ، 1976نوفمبر  24، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76الصادر بموجب الأمر رقم  -  1
المعدل و  9، العدد  1989مارس  01، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1989فیفري  28، المؤرخ في 89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  - 2

  المتمم
، 1996دیسمبر  08، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996المؤرخ في دیسمبر  438 – 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   - 3

  . 76العدد 
یمارس المجلس الدستوري الجزائري إختصاصات استشاریة و اختصاصات في المجال الانتخابي ، وفي مجال الرقابة على دستوریة القوانین ،   -  4

  .سنكتفي من خلال ھذه المذكرة بدراسة تدخل المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین 
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  الفصل الأول    

  المجلس الدستوري الجزائريضعف المركز القانوني لأعضاء 

هیئة من هیئات الدولة ، ومنها في مقامنا هذا المجلس الدستوري  أيیتوقف نجاح       

الجزائري ، على الإمكانیات البشریة والمادیة الممنوحة لتلك الهیئة والتي یجب أن  توازن حجم 

الممنوحة له و تأخذها بعین الاعتبار ، أثناء تنظیم تلك الهیئة ، بدایة من  الاختصاصات

على مستوى جمیع الهیئات  المشرع الذي یضع القواعد القانونیة المحددة لإطار التنظیم ، ثم

العمل على تطبیقها ، لذلك فتنظیم المجلس الدستوري یعتبر عصب نجاح أو فشل  المعنیة 

 مكما ونوعا ، فلافائدة في حجم الاختصاصات المخولة له  الرقابیة  أعضائه في أداء مهامهم

   .إذا لم تقترن بتنظیم ، یأخذ بمعاییر نجاح وحیویة وفعلیة الرقابة على دستوریة القوانین 

النظام قسمین كبیرین ، القسم الأول  تنظیم بشري یتعلق ب تنظیم المجلس الدستوري  یشمل   

ن به ، أما القسم الثاني فالتنظیم المادي و الذي یشمل هیاكل المجلس لأعضاء المسییر القانوني 

  .، یشكلان المركز القانوني لعضو المجلس الدستوري  الدستوري ، ومالیة المجلس الدستوري 

بتنظیم المجلس الدستوري الجزائري ، على غرار  1996اهتم المشرع الجزائري ، في دستور  

على المنهاج المعتمد في ضمان تمثیل سلطات الدولة فیه، غیر  الدساتیر الأخرى ، و لم یخرج

  استقلالیة  أكثر  دعمی 1996و إن كان موقفه في دستور  بقي  غیر عادل  التمثیل أن

، غیر أن الإستقلالیة و إن كانت )المبحث الأول(المجلس الدستوري فقدبقیت استقلالیة نسبیة
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ها لأعضاء المجلس الدستوري لن یساهم في فعالیة أهم عامل لنجاح العملیة الرقابیة فتوفر 

، ما ) المبحث الثاني (  سلطة تدخلهم متوقفة على رغبة جهة الإخطار  الرقابة ما دام أن 

  .و جعلهم مجرد موظفین رقابیین الرقابیة ینفي عنهم وصف السلطة 

  المبحث الأول

  أعضاء المجلس الدستوري الجزائري نسبیة استقلالیة

یؤثر النظام القانوني الذي یحكم أعضاء المجلس الدستوري الجزائري على نجاح هذه   

المؤسسة إیجابا أو سلبا ، خاصة إذا ما كنوا یمارسون أهم نشاط قد ینسب إلى مؤسسة ما 

، لذلك لا بد من أن یتوفر لدیهم الجو الملائم لمباشرة  الرقابة على دستوریة القوانین وهو 

عن ذلك  ، بكل مصداقیة وكفاءة ة ، بضمان إضطلاعهم بالمهمة الرقابیة عملهم بكل جدی

حیث لا یجب أن   ، استقلالیة أعضاء المجلس الدستوريلأطر  طریق التكریس القانوني 

یكونوا عرضة لسیطرة السلطة المعینة أو المنتخبة ، أو اي سلطة تدخل في سن القاعدة 

للحدود التي ة على الخصوص ، فلا یخضعون إلا القانونیة التي یمكن أن تكون محل رقاب

  . تتطلبها الرقابة على دستوریة القوانین 

حاول المشرع الجزائري إشراك السلطات الثلاثة في تكوین المجلس الدستوري الجزائري مع 

لعملیة تدعیم نظام العضویة فیه بمجموعة من الضمانات ، لكن  قصور التنظیم القانوني  ل

غیر أن الاستقلالیة و إن كانت أهم عامل لنجاح ) المطلب الأول(تهم نسبیةجعلت استقلالی
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العملیة الرقابیة فتوفرها لأعضاء المجلس الدستوري الجزائري لن یساهم في النجاح الكامل 

وهي قلیلة مما  للعملیة الرقابیة مادام أن تحركهم لا یكون إلا بإشارة من الجهات المخطرة

لكنها تبقى العامل  الثاني لنجاح العملیة الرقابیة ، بعدد ) لثانيالمطلب ا( اشل حركتهم 

  .السماح لتدخل المجلس الدستوري على نطاق واسع أولا 

  المطلب الأول

  تشكیلة المجلس الدستوري عائق أمام استقلالیته

تختلف مواقف الدول حول آلیة انتقاء أعضاء هیئة ما ، لكنها لا تخرج اسلوبین رئیسیین      

، هما إما التعیین ، أو الانتخاب وهو الأسلوب الذي یتماشى و الدیمقراطیة باعتبارها الیوم 

والتي في نظرنا یجب استبعادها  ، مطلب دولي ، لكن كلا الأسلوبین لا یخلیان من النقائص

وهو ما انتبه له  ، مكان في المؤسسة الرقابیة نظرا لحساسیة المهام المنوطة بها ودقتها قدر الإ

الجزائري ، ومزج بین الأسلوبین اي أسلوب التعیین والانتخاب ، عند تنظیم عملیة  ؤسسالم

، 1989، على غرار ما جاء به دستور 1996انتقاء أعضاء المجلس الدستوري في دستور 

، مع إشراك كل من السلطة التنفیذیة ، التشریعیة، و 1963ول به في دستور خلافا لماكن معم

  .السلطة القضائیة غي عملیة الاختیار

یرجع المغزى الرئیسي من إشراك سلطات الدولة في عضویة المجلس الدستوري  ، ضمان   

رد أن استقلالیة كل عضو من اعضاء المجلس الدستوري الجزائري ن لكنها غایة لا تتحقق بمج
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تختار كل سلطة ممثلیها ، بل بأن یكون لكل ممثل سلطة التقریر بكل حریة ، ولا یخضع إلا 

أن السلطات التي تسن هذه للقانون ، بتفادي ضغط مباشر أو غیر مباشر علیه ،    خاصة  

، فلابد أن تكون لكل عضو من  النصوص القانونیة هي التي تراقبها، عدا السلطة القضائیة 

المجلس الدستوري الجزائري الحریة في اتخاذ القرار تجاه مدى دستوریة أو مطابقة أعضاء 

النص القانوني للدستور و أن تكون لقرار قیمة مؤثرة في القرار النهائي الذي یصدر عن 

المجلس الدستوري ، خاصة تجاه السلطة التنفیذیة باعتبارها السلطة الفعلیة في سن القاعدة 

، وان یكون كم المواطن الجزائري ، لذلك یجب أن یكون مستقلا في اتخاذ القرارالقانونیة التي تح

 ةكي نقول أن السلطات الثلاثة ممثل لقرار كل عضو  حجیة مثل حجیة قرار العضو الآخر،  

بصفة حقیقیة في المجلس الدستوري ، كي نقول بإشراك حقیقي للسلطات الثلاثة في عضویة 

، بما یخدم جدیة عملیة الرقابة ، كي لا یكون الأعضاء یمارسون  المجلس الدستوري الجزائري

 .    مجرد عملیة رقابیة استشاریة 

یتشكل من تسعة أعضاء ، بعدما  1996أصبح المجلس الدستوري الجزائري منذ دستور     

وهم رئیس المحكمة العلیا ، رئیس الغرفتین 1963كان عددهم سبعة أعضاء  في دستور 

لإداریة للمحكمة العلیا ، ثلاثة أعضاء یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه رئیس المدنیة و ا

  .  1الجمهوریة 

                                                             
   1963من دستور  63بالمادة عملا   -  1
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مع تعدیل في آلیة الانتقاء إذ یعین  1989بنفس العدد  في دستور  ؤسساحتفظ الم  

رئیس الجمهوریة عضوین منهم ، وعضوین آخرین ینتخبهم المجلس الشعبي الوطني و 

  .1ة العلیا من بین أعضائها اثنان تنتخبهم المحكم

ؤسس ر ، إلى أن الرغم تباین عدد أعضاء المجلس الدستوري الجزائري من دستور لآخ     

إلى إشراك كل سلطات الدولة  1996الجزائري عمد في كل التجارب الدستوریة و آخرها دستور 

بانتخاب أربعة  في عضویة هذا المجلس ، ورغم التفوق العددي للسلطة التشریعیة التي تتدخل

أعضاء ، بالمقارنة مع السلطة القضائیة التي تنتخب عضوین ، أو السلطة التنفیذیة  ممثلة في 

رئیس الجمهوریة ، التي تعین ثلاث أعضاء  غیر أن السلطة التنفیذیة تبقى هي المتحكمة في 

الفرع ( باشر و الغیر الم) الفرع الأول(تیجة التحكم المباشرن المجلس الدستوري الجزائري ،

، لسلطة التقریر من طرف رئیس الجمهوریة، و هذا ما یؤثر بدرجة كبیرة على ) الثاني 

استقلالیة هؤولاء الأعضاء في أداء مهامهم ، خاصة في النظام السیاسي الجزائري أین یحتكر 

  .رئیس الجمهوریة سلظة التشریع 

                                                   

  

  

  

                                                             
  1989من دستور  154حسب المادة    1
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الفرع الأول                                                       

 التحكم المباشر للسلطة التنفیذیة في تشكیلة المجلس الدستوري 

                                                                                           

 رص المؤسس الجزائري على منح السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة امتیازات ح

   أو )  أ( خاصة تحقق سیطرة على المجلس الدستوري ، سواء كان ذلك بالأسلوب المتبع 

   1) ب( بانفراده في تعیین رئیس المجلس الدستوري 

   

  اتباع أسلوب التعیین من طرف رئیس الجمهوریة  : أ 

یتبع رئیس الجمهوریة أسلوب التعیین في اختیار الأعضاء الثلاثة ، عكس السلطات الأخرى    

التي  تنتخب ممثلیها في المجلس الدستوري ، وبالتالي فله السلطة التقدیریة في انتقاء العضو 

الذي یخدم كصالحه السیاسیة و الشخصیة ، خاصة أمام صمت المشرع وعدم تقیید التعیین 

إلى هیئة أو  الأعضاءشكلي أو موضوعي ، ولا حتى شرط الكفاءة أو انتساب هؤلاء  بأي شرط

، وهذا ما  یؤدي إلى الولاء السیاسي و التبعیة من طرف الأعضاء المعینین  2سلطة في الدولة 

  .للسلطة التي اختارتهم 

                                                             
عمري تیزي جمام عزیز ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود م  1

  . 14وز ، ص 
 26مؤرخ في  438- 96الصادر بموجب المرسوم رئاسي رقم  1996، دستور 1996من دستور  164أنظر المواد   - 2

سنة  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 1996دیسمبر سنة   7الموافق  1417رجب عام 

دستور  1989من دستور  154عدل والمتمم، و  ، ، الم76، العدد 1996دیسمبر  8، المنشور  في ج ر  المؤرخة في 1996

، یتعلق 1989فبرایر  28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  18-89الجزائري، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1989
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هي تقیده علما أن المحاكم الدستوریة و إن كانت تنتقي أعضاءها عن طریق أسلوب التعیین ف

  .  1بمجموعة من الشروط

كما نجد أیضا أن بعض المؤسسین یقیدون التعیین في المجالس الدستوریة بمجموعة من   

الشروط ، على الخصوص، شرط السن  كوضع سن أدنى للعضویة داخل المجلس الدستوري 

كالمؤسس   قید إجرائي كضرورة استشارة جهة معینة قبل التعیین أوسنة ،  35الموریتاني وهو 

المغربي الذي یستوجب استشارة  رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس الشیوخ، كذلك المؤسس  

، الذي قید سلطة  رئیس الجمهوریة  2008الفرنسي بمقتضى التعدیل الدستوري الفرنسي لعام 

في التعیین بصدور رأي رسمي من اللجنة الدائمة المختصة لكل غرفتي البرلمان ، مع عدم 

تعیین إذا كان مجموع الأصوات السلبیة المتحصل علیها في كل  أينیة في كل لجنة إجراء إمكا

شرط الخبرة  وأ  2من الأصوات المعبر علیها في اللجنتین 3/5لجنة تساوي على الأقل 

القانونیة مثلما هو معمول في الدستور التونسي وهو شرط نستحسنه كثیرا  لأن ذلك یوفر كفاءة 

البعض یذهب إلى أبعد من هذا ، ویقول أن اشتراط الخبرة  أنلرقابي، رغم وجودة العمل ا

                                                                                                                                                                                                    
 1989،الجریدة الرسمیة المؤرخة في أول مارس 1989فبرایر سنة  23بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه    في إستفتاء 

الجزائري، صادق علیه  المجلس الوطني یوم  1963دستور  1963من دستور  63و المادة . ،المعدل و المتمم09العدد  ، 

  . 64، العدد 1963سبتمبر  10، ج ر المؤرخة في 1963سبتمبر 10، وصدر یوم 1963أوت  28

في الجزائر ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق  ولد احمد تنهنان ، إهدن سلوى ، في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین  -  1

    .10، ص  2013والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري بتیزیوزو، 
     14، ص  2010-2009بلمھدي إبراھیم ، المجلس الدستوري في دول المغرب العربي ن مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة  الجزائر ،   2
 3                                           
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القانونیة تضمن حیاد و فصل المجلس الدستوري عن السیاسة ، غیر أننا لا یمكن أن نجزم أن  

   1الحقوقیین یتحللون  بصفة مطلقة من أفكارهم السیاسیة

 تمتع رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس المجلس الدستوري ذو المركز المتمیز     : ب

رجح الكفة للسلطة التشریعیة ، إذ منحها  1996أن المشرع في دستور  لأول وهلة  قد یبدو  

أعضاء بعد إنشاء الغرفة الثانیة ، إلا أن هذه النظرة غیر ) 04(المشرع الحق في انتخاب أربعة 

ضمن إمتیاز رئیس الجمهوریة في تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري ،  فالمؤسسصحیحة ، 

سلطة تسمیة رئیس المجلس الدستوري إلى رئیس الجمهوریة عن طریق أسلو ب   لهأسند  حیث 

التعیین ، من بین الأعضاء الثلاثة المخول له تعیینه في المجلس الدستوري  ، على غرار 

رئیس المجلس  ، أین یعین رئیس الجمهوریة،الفرنسيتور دسلافا ل، خ 1989موقفه في دستور 

الدستوري من بین الأعضاء التسعة للمجلس الدستوري جمیعا ، سواء المعینین من طرفه أو من 

  .2طرف غرفتي البرلمان 

                                                             
  .13، ص 2001محمد وظفة ، الطبعة الأولى ، دار الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ، / روسیون ھنري ، المجلس الدستوري ترجمة د  1

2 -  Selon l’article 56  de la constitution française en vigueur : «   Le Conseil constitutionnel comprend neuf 
membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se 

renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la 
République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure 
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par 

le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente 
de l'assemblée concernée.  
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les 
anciens Présidents de la République . 

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. » 

- -  h ttp //www.conseil-constitutionnel.fr/ 
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یظهر إمتیاز رئیس الجمهوریة ، بالمركز المتفوق لرئیس المجلس الدستوري الذي یتولى هو    

، رغم تمتعهم جمیعا بقیة أعضاء المجلس الدستوريقدیریة مطلقة ،بالمقارنة تعیینه بكل سلطة ت

مما یعطیه سلطة مؤثرة في القرار النهائي الصادر عن المجلس  بنفس الحقوق و الواجبات ، 

الدستوري كهیئة رقابیة، ویظهر ذلك على الخصوص في مجموع الصلاحیات التي ینفرد بها 

  : وهي 

المكلف بالتحقیق و إعداد مشرورع الراي أو القرار و الذي تعیین العضو المقرر  -

 .1غالبا ما یكون هو نفسه الذي یصوت علیه المجلس الدستوري

یستبعد المنطق فرضیة أن رئیس المجلس الدستوري سیعین المعارض لتوجه رئیس الجمهوریة 

التقریر  أن، علما  صالح السلطة التنفیذیة یكونبالتالي فالتقریر الذي یعده المقرر سیكون فس

 .2ه المقرر غالبا ما یكون هو المعتمد من طرف المجلس الدستوري دالذي یع

 .دعوة المجلس الدستوري للإنعقاد و هو الذي یترأس الجلسات  -

إقتراح التعیین في عدة وظائف في المجلس الدستوري كالأمین العام ، المدیر العام  -

دیر الدراسات ، وهي وظائف تصنف لمركز الدراسات و البحوث الدستوریة ، م

 .ضمن الوظائف العلیا في الدولة 

  تخضع لسلطته المصالح المختلفة للمجلس الدستوري و یحدد تنظیمها الداخلي   اكم

                                                             
، الذي یلغي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة  11عملا بالمادة   1

  . 26، العدد  2012مایو  3، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 200الدستوري  لسنة 
ص ...جمام عزیز ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ن مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ن جامعة مولود معمري بتیزي وزو ،   2

20  
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یعتبر رئیس المجلس الدستوري الآمر بصرف المیزانیة و له أن یعین موظف یكلف  -

 .بالتسییر المالي و المحاسباتي في المجلس الدستوري

.           1لى جانب هذه الصلاحیات المهمة ، فصوته ذو طابع مرجح في حالة تساوي الأصواتا

یقتضي المنطق إشراك السلطات الثلاثة في انتقاء رئیس المجلس الدستوري الجزائري لإشتراكها 

شراك حقیقي لجمیع السلطات ، فلا فائدة من عضویة إب لفي انتقاء جمیع الأعضاء ، كي نقو 

السلطات الثلاثة جمیعا في المجلس الدستوري إن منحت أي سلطة سلطة القیادة ، فالهدف 

شراك السلطات الثلاثة هو حیاد العمل الرقابي و جدیته ، وهي غایة تفتقد إذا إالرئیسي من 

  2احتكرت اي سلطة منها سلطة التقریر النهائي 

بالنتیجة فرئیس المجلس الدستوري هو الشخصیة المحوریة في المجلس الدستوري الجزائري     

، بمعنى  3، و بالتالي أهمیة السلطة المخولة لرئیس الجمهوریة بالمقارنة مع السلطات الأخرى 

آخر فالمؤسس الجزائري منح للمشرع الجزائري أفضلیة في التمثیل بالمقارنة مع السلطات 

و القضائیة بالنظر إلى ما له من سلطة تقدیریة ، وخاصة  التشریعیةالسلطة  أيالأخرى 

المجلس الدستوري المعین من طرفه ،  مما یدفعنا للتسلیم أن المؤسس اشرط  ئیسإمتیازات ر 

السلطات الثلاثة في المجلس الدستوري الجزائري إشراكا غیر عادل بضمانه هیمنة السلطة 

  .لجمهوریة التنفیذیة ممثلة في رئیس ا

                                                             
، المرجع السابق ، لیس لرئیس المجلس الدستوري حق ترجیح صوتھ ، ولم یشر إلى ذلك صراحة في 1963نشیر إلى أن المؤسس في دستور    1

، المرجع السابق ، غیر أن النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري حسب  1989، المردع السابق و  1996تور   ، ادس
  .من النظام الداخلي الملغى رجحتا صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات  3/ 17قبلھ المادة  3/ 16المادة 

  . 9في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  ولد أحمد تنھنان ، اھدن سلوى ، -    2
،  13، رقم  مجلة العلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیةكحلولة محمد ، المراقبة الدستوریة في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري ،  -  3

  .666-650، ص ص 1990
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  الفرع الثاني

  التحكم غیر المباشر للسلطة التنفیذیة في تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري

رغم التكریس القانوني لمبدأ الفصل بین السلطات ، إلا أن النظام السیاسي    

الجزائري ضمن تفوق السلطة التنفیذیة و سیطرتها على كل من السلطتین التشریعیة 

عف مركزهما القانوني ، نظرا لتبعتهما العضویة و الوظیفیة للسلطة و القضائیة ، لض

  .التنفیذیة 

فرئیس الجمهوریة هو السلطة التشریعیة الحقیقیة في الجزائري ، نظرا لتمتعه بسلطة   

تنظیمیة أصلیة مستقلة ومجالها غیر محدد ، إلى جانب التشریع بالأوامر ، هذه 

الأخیرة التي أصبحت الوسیلة الأساسیة للتشریع ، إضافة إلى تدخل السلطة التنفیذیة 

ي ، فلرئیس الجمهوریة حق الإعتراض الموقف على في جمیع مراحل العمل التشریع

القوانین عن طریق طلب مداولة ثانیة ، أو إخطار المجلس الدستوري ، و له 

الإعتراض بطریقة مطلقة على القوانین بالإمتناع عن إصدار القانون أو اللجوء إلى 

فیذیة في الإستفتاء الشعبي أو حل المجلس الشعبي الوطني ، و كذا تحكم السلطة التن

  .عملیة الإنتخابات 
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منح المؤسس الجزائري رئیس الجمهوریة ، وسائلا هامة تضمن تدخله في السلطة   

  :في السلطة القضائیة و تحكمه بها ، من أهمها 

 .تعیین القضاة و إدارة مسارهم المهني  -

 .رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الذي یمثل الجهة التأدیبیة للقضاة  -

 .ترشح لمسابقة توظیف القضاة تحدید شروط ال -

فالعضوین الممثلین للسلطة القضائیة في المجلس الدستوري ، معینین من 

  طرف رئیس الجمهوریة ، فهما تابعان له ، خاصة أمام 
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  المطلب الثاني 

 صوریة الضمانات القانونیة المقررة لاستقلالیة أعضاء المجلس الدستوري

  الجزائري 

و ) الفرع الأول(حدد النظام القانوني الذي یحكم المجلس الدستوري الجزائري مدة العضویة    

، والهیاكل التي تساعد عضو المجلس )الفرع الثاني ( واجبات العضو المعین أو المنتخب 

  . ) الفرع  الثالث (الدستوري على اداء مهامه 

ت صوریة لا تخدم إستقلالیة عضو غیر أن الإعتداء علیها و عدم وضوحها جعلها ضمانا   

  .المجلس الدستوري 

 مدة العضویة في المجلس الدستوري الجزائري   : الفرع الأول

تؤثر مدة العضویة و طبیعتها على استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري ، فكلما طالت مدة    

  . 1العضویة و كانت غیر قابلة للتجدید كان استقلال الأعضاء أكبر

مدة العضویة بستة سنوات لرئیس المجلس الدستوري ، وبمثیلتها لبقیة الأعضاء مع  دیدتم تح

وهي مدة قصیرة ، إذ تصل المدة في تشریعات الدول الأخرى  2تجدید نصفهم كل ثلاث سنوات 

، مما یجعل عضو 3سنة في التشریع الألماني  12إلى تسعة سنوات كالتشریع الفرنسي أو إلى 

                                                             
  .10الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ، ص جمام عزیز ، عدم فعلیة   -  1
الدستوري  المجلس یعین رئیس الجمھوریة رئیس "   : ، المرجع السابق 1996من دستور  4/ 3/ 164تنص   المادة   2

سنوات، ) 6(ست  تھاالدستوري بمھامھم مرة واحدة مد المجلس یضطلع أعضاء  . سنوات) 6(ست  تھالفترة واحدة مد
  "   سنوات) 3(الدستوري كل ثلاث  لمجلسویجدد نصف عدد أعضاء ا

روسیون ھنري ، ترجمة محمد وظفة ،  المجلس الدستوري ، الطبعة الأولى ، الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع ،   3
  .24، ص 2001لبنان ، 
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ر مرتاح من الناحیة النفسیة ، المادیة والمهنیة لأنه قد یطمح لمنصب المجلس الدستوري غی

، خاصة أن سلطة التعیین في 1عالي بعد انتهاء مهامه داخل المجلس لذلك فقد ینحاز في آرائه

  .الوظائف العلیا للدولة محتكرة من طرف رئیس الجمهوریة 

المجلس الدستوري الجزائري عین في لما انتهت مهامه ب" سعید بوالشعیر " السید  أننشیر      

منصب سفیر مفوض بالهند ، وهو ما اعتبره الأغلبیة أنه مكافأة من رئیس الجمهوریة على 

  .2تنفیذ تعلیماته 

جعل المؤسس الجزائري مدة العضویة غیر متجددة في المجلس الدستوري وهو أمر إیجابي ،    

  .سلطة طمعا في عهدة ثانیة  یبعد انصیاع عضو المجلس الدستوري الجزائري لأي

لم یكن المؤسس الجزائري واضحا أثناء تنظیمه عملیة التجدید النصفي  ، فهو حدد فقط     

عدد المعنیین بالتجدید وهو النصف ، في حین سكت عن آلیة إختیار الأعضاء الذین 

  . 3سیجددون ، لكن الممارسة تثبت أنهم یختارون عن طریق القرعة 

مؤسس حول مدة عضویة الرئیس أو العضو الذي استخلف العضو المستقیل كما صمت ال   

  .أو المتوفى أو الذي عین في مهام أخرى 

لقد كان موضوع نقاش لمدة طویلة ، احتفاظ عبد العزیز بوتفلیقة برئیس المجلس الدستوري    

تم  2005وفي ماي  ، 2002بوعلام بسایح ، الذي استخلف محمد بجاوي الذي عین في ماي 

  .1 2008تعیینه وزیرا للدولة وزیرا للشؤون الخارجیة، والذي تنتهي عهدته في  ماي 

                                                             
  .34بي ، المرجع السابق ،ص بلمھدي إبراھیم ، المجالس الدستوریة في دول المغرب العر  1
  .47جمام عزیز ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ، ص   2
  .45جمام عزیز ، المرجع نفسھ ،  ص   3
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لقد عرفت أحكام العضویة عدة خروقات وهو أمر خطیر خاصة إذا ما كان صادرا من      

هیئة رقابیة على دستوریة القوانین ، حیث مددت ولایة التشكیلة الأولى للمجلس الدستوري 

، و مددت عهدة رئیس  1996إلى  1989سنوات حیث امتدت من ) 07(زائري إلى سبعة الج

إلى أفریل " السعید بوشعیر" وهو السید  1995مارس  27المجلس الدستوري المعین في 

بسبب تأخر رئیس الجمهوریة في  2001حیث كانت یجب أن تنتهي قانونیا في مارس  2002

 .2هیة ولایته إختیار رئیس جدید رغم إلحاح المنت

  واجبات أعضاء  المجلس الدستوري الجزائري    :الفرع الثاني 

قصد ضمان استقلالیة وفعالیة المجلس الدستوري ، أخضع الدستور و النظام المحدد لقواعد    

و في حالة إخلال ) أولا(عمل المجلس الدستوري الجزائري ، الاعضاء لمجموعة من الالتزامات 

  )  .ثانیا(بواجباته فالمجلس الدستوري هو المختص بتأدیبه أحد الأعضاء 

  إلتزامات عضو المجلس الدستوري الجزائري  - أولا  

یلتزم  ، )أ( یجب على عضو المجلس الدستوري الجزائري أن یحترم مبدأ التنافي بین الوظائف  

  ) ب(التحفظ 

  

 واجب احترام مبدأ التنافي بین الوظائف  -  أ

  : 1996من دستور  164/2تنص المادة 

                                                                                                                                                                                                    
1 Le soir d’algérie , lundi 26 décembre 2011 , page 03 . 

  .48جمام عزیز ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ،  الرمجع السابق ، ص   2
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بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة  ...."    

  "  .  تكلیف أو مهمة أخرى وأ فةوظی أيعضویة أو  أي

نستنتج من هذه المادة أنه یمنع على الأعضاء ممارسة أي عهدة انتخابیة ، أو الترشح  

وظیفة حكومیة أو  أيللانتخابات المحلیة في البلدیات أو الولایات ، أو مزاولة أي مهام أو 

  .وظیفة علیا أو عادیة كما لا یمكن تكلیف أي عضو لممارسة أي مهام 

ینتمون لحزب سیاسي إقامة أي علاقة مع حزبهم خلال الذین  الأعضاءكما یمنع على   

، لكن یسمح لهم المشاركة في الأنشطة العلمیة و الفكریة التي لها  1مدة ممارسة المهام 

علاقة بمهامهم شرط لا تمس إستقلالیة ونزاهة المجلس الدستوري الذي یتولى منح 

ص ویلزم على العضو المشارك في هذه الأنشطة تقدیم عرض للمشاركة في أول ترخیال

  .  2إجتماع 

الفرنسي في تنظیم حالة التنافي  ؤسسالجزائري لم یقتد بالم ؤسسالم أنیبدو جلیا   

الفرنسي حدد المهام و الوظائف  ؤسسالدستوري الجزائري ، إذ أن الموعضویة المجلس 

ضویة المجلس الدستوري على وجه الخصوص ، فمنها الواردة في التي یمنع تولیها أثناء ع

إلیها القانون الأساسي  أشار التي كوظیفة الوزیر و عضویة البرلمان ، ومنها  الدستور

                                                             
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري ،  60أنظر المادة    1

مایو  3،الجریدة الرسمیة المؤرخة في 2000س الدستوري لسنة ، الذي یلغي النظام    المحدد لقواعد عمل المجل2012لسنة 

  .26، العدد 2012
  .نفسه من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري ، المرجع  61أنظر المادة     2
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للمجلس الدستوري كمنصب المسؤولیة القیادیة على مستوى أي حزب سیاسي أو عضویة 

  .  1المجلس الإقتصادي و الإجتماعي 

 واجب التحفظ     -ب

، فلا یجوز 2تجرى مداولات المجلس الدستوري في جلسات مغلقة ، قصد الحفاظ على سریتها

لأي عضو من الأعضاء اتخاذ أي موقف إزاء قضیة مطروحة أو محتملة ، لم تعرض على 

المجلس ، بالإعلان عنها في مقالات أو مقابلات صحفیة و في جمیع الأجهزة السمعیة 

  .3لفاز وعموما أیا كانت طبیعة هذا الجهاز كالرادیو ، الت

تماشیا مع منع اتخاذ أي موقف علني في المسائل المتعلقة بمداولات المجلس ، استوجب   

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري على أعضاء المجلس الدستوري أن 

المسائل المتعلقة بمداولات موقف علني في  یتقیدو بإلزامیة التحفظ ، و أن لا یتخذوا أي

یجب على أعضاء المجلس الدستوري أن  "  : 59المجلس الدستوري ، بصریح المادة 

یتقیّـدوا بإلزامیة التحفظ، وأن لا یتخذوا أي موقف علنـيّ في المسائل المتعلقة بمداولات 

   "  .المجلس الدستوري

أنه اكتفى بصورتین لواجب  ،ما یؤخذ على المجلس الدستوري عند تنظیمه لواجب التحفظ   

رأي علني أو استشارات ، فتاوى  أيالتحفظ رغم تعددها ، فواجب التحفظ یشمل كذلك تجنیب 

تتعلق بقضایا و مسائل تبقى إمكانیات عرضها على المجلس الدستوري قائمة ، و عموما 

                                                             
  . جمام عزیز ن عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق    -  1
     " .یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة " : من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري الساري المفعول 16حسب المادة     2
  .65، ص  1998-1997زیكارة نبیل ، المجلس الدستوري بین السیاسة و القانون ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ،   3
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ن سلوك جدیر بأن یؤول على أنه یشكل موقف إیجابي أو سلبي تجاه الحرص على عدم إتیا

تلك المسائل التي تختص بها الهیئة التي یعد عضوا فیها ، لأنها صور تساهم في تدعیم 

  .1استقلالیة عضو المجلس الدستوري 

 جزاء إخلال عضو بواجباته    - ثانیا

خلال مدة ممارسة مهامه في المجلس الدستوري ، قد یخل أحد الأعضاء بواجباته المحددة    

في الدستور أو في النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري ، و في هذه الحالة یتكفل 

المجلس الدستوري بتأدیبه وفق القواعد التي حددها في الباب الخامس من النظام المحدد لقواعد 

المنتخبة في مواقف عضو  وأدستوري الجزائري ، بالتالي تفادي تحكم السلطة المعینة المجلس ال

المجلس الدستوري ، خاصة أن الإجراءات التأدیبیة معقدة مما یصعب من وضع حد لعضویة 

، ویتخذ  2حضور جمیع أعضاء المجلس في جلسة التأدیب  باشتراطالعضو المعني بسهولة، 

التأكد من وجود إخلال خطیر یطلب  در الطرف المعني ، وبعالقرار بالإجماع دون حضو 

مع إشعار السلطة المعنیة بذلك قصد استخلافه  3المجلس من المعني تقدیم الاستقالة الإلزامیة 

.  

 هیاكل المجلس الدستوري الجزائري  :الفرع الثالث

، بل لابد من  بتشكیلة المجلس الدستوري البشریة  لا یكف فقط تفعیل النشاط الرقابي الإهتمام 

عیم المجلس الدستوري الجزائري دتوفیر وسائل مادیة تسمح لهم بممارسة مهامهم ، وذلك بت

                                                             
  .54مام عزیز ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ، ص ج  1
  .23ولد أحمد تنھنان ، اھدن سلوى ، في عالیة الرقابة على دستوریة القوانین ، المرجع السابق ، ص   2
  .میة لا نقصد ھنا أن العضو لھ قبول الاستقالة أو رفضھا ، إنما یقیلھا بصفة إلزا    3
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ة یتولاها مبهیاكل ومصالح حتى یستطیع أداء المهمة الموكلة إلیه على أحسن وجه ، وهذه المه

یدعم  استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري المجلس الدستوري الجزائري بنفسه ، وذلك كان س

، لو كان أصلا هؤلاء الأعضاء ذوي مراكز قانونیة  مستقلة ، لكنها تبقى خطوة لها وزنها نحو 

  .الاستقلالیة  

) ت(، مدیریة الموظفین ) ب ( مدیریة وثائق )  أ(للمجلس الدستوري الجزائري أمانة عامة     

  .)  ث( توریة ومركز الدراسات و البحوث الدس

 الأمانة العامة : أولا 

الأمانة العامة أمین عام ، تتوفر فیه شروط شغل المنصب ، وهي  رأسیعین على 

في الإدارات و  الأقلسنوات على ) 5( الكفاءة المهنیة ، تمتعه بأقدمیة خمسة 

  .1المؤسسات العمومیة و ذلك إلى جانب الشروط المحددة في قانون الوظیفة العامة 

یتم تعیین الأمین العام بمقرر من رئیس المجلس الدستوري ، بناءا على تفویض من رئیس     

  .2الجمهوریة في حدود المناصب الشاغرة و تنتهي مهامهم بنفس الطریقة 

                                                             
  .........یحدد حقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الحزب و الدولة وواجباتھم ،  1985أوت  20المؤرخ في  214-85المرسوم رقم   1
یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي  1989أوت  7المؤرخ في  143-89المرسوم الرئاسي رقم  -  2

   : ، المعدل بموجب32، العدد 1989غشت  7، الجریدة الرسمیة المؤرخة في لبعض موظفیه 

  .58، العدد 2001أكتوبر  10في  ، ج ر المؤرخة2001أفریل  21، المؤرخ في 102-01المرسوم الرئاسي رقم  -

یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي   2002مایو سنة  16الموافق  1423ربیع الأول عام  3مؤرخ في  157-02المرسوم رئاسي رقم  -

والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس  الدستوري و القانون الأساسي لبعض  1989غشت سنة  7المؤرخ افي  143-89رقم 

  . 36، العدد 2002مایو19موظفیه،الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

  .21، العدد 2004أفریل  7، ج ر المؤرخة 2004أفریل  05المؤرخ في  105-04المرسوم الرئاسي رقم -



26 
 

تتمثل المهام الموكلة للأمین العام في اتخاذ التدابیر اللازمة لتحضي أشغال المجلس     

وم بكتابة الاقتراحات المتخذة في جلسات المجلس ، إلى جانب ذلك الدستوري و تنظیمها ، و تق

  .1یسجل آراء و قرارات المجلس ، ویتولى إدراجها في الإرشیف و المحافظة علیها 

بعض  214-85و بما أن و ظیفة الأمین العام من الوظائف العلیا ، فقد حدد المرسوم رقم   

   : المهام وهي

 تقدیم اقتراحات للسلطة العلیا  -

 السهر على احترام القوانین و التنظیمات المعمول بها  -

 .تفعیل النشاطات و الهیاكل و الأجهزة التي توضع تحت سلطته   -

  2 مدیریة الوثائق -ثانیا

تحتوي مدیریة الوثائق على كل الوثائق التي تتعلق بالمجلس الدستوري ، وتنقسم بدورها   

 : من الأجهزةإلى مجموعة 

مكتب الدراسات المكلف ببحث و تلخیص كل ما یتعلق بأنشطة و أعمال المجلس  ·

 .الدستوري 

مكتب التحلیلات و الاستغلال یقوم باستغلال معلومات الصحافة المتعلقة بالمجلس  ·

 .الدستوري ، وتنظیم الوثائق و تسییر الإرشیف 

  :  تنحصر مهامها فیما یلي  : مكتب كتابة الضبط ·

                                                             
  .، المرجع نفسه  143-89المرسوم الرئاسي رقم  - 1
  . الذي یحدد التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس الدستوري 11/01/1993مقرر   2
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تسجیل رسائل الإخطار ، وتبلیغ آراء و قرارات المجلس الدستوري إلى السلطات  -

 .المعنیة 

 .استقبال الطعون المتعلقة بالانتخابات و تبلیغ القرارت الصادرة إلى المعنیین  -

 .حفظ الآراء و القرارت الصادرة عن المجلس الدستوري  -

   1مدیریة الموظفین و الوسائل –ثالثا

  : الموظفین و الوسائل من ثلاثة مكاتبتتشكل مدیریة   

خدمي المجلس الدستوري و العمل تیر الإداري لمسیمكتب الموظفین الذي یقوم بالتس -

 .على تكوینهم 

د میزانیة المجلس الدستوري و إجراء دامكتب المیزانیة و المحاسبة الذي یقوم بإع -

 .عملیة المحاسبة على تسییر المیزانیة 

مكتب الوسائل العامة الذي یعمل على تسییر المعدات و التجهیزات التابعة للمجلس  -

 .الدستوري و صیانتها 

  2 مركز الدراسات و البحوث الدستوریة  - رابعا

یعتبر مركز الدراسات و  البحوث الدستوریة هیكل داخلي للتفكیر و الإقتراح في مجال 

م ، یساعده مدیر الدراسات و البحوث و رؤساء القانون الدستوري ، یتولى تسییره مدیر عا

  .الدراسات

                                                             
  .، المرجع السابق  11/01/1993مقرر  -  1
  .2002ماي  16مؤرخ في  157 -02المرسوم الرئاسي رقم  -  2
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 : وتتمثل مهامه في

 .السعي إلى ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة و نشرها  -

 تطویر التعاون مع الجامعات و مراكز الدراسات و البحوث الوطنیة و الأجنبیة  -

إمكانیة القیام بكل الدراسات و البحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري مع  -

 .الاستعانة بأي شخص أو هیئة تتمتع بكفاءات في هذا المجال 

نشیر إلى أن وظائف كل من الأمین العام و المدیر العام لمركز الدراسات و البحوث    

الدستوریة و المدیرین و رؤساء الدراسات في المجلس الدستوري هي وظائف علیا في الدولة  

بناءا على اقتراح من رئیس المجلس الدستوري ، و بالتالي ویتم التعیین فیها بمرسوم رئاسي 

فلرئیس الجمهوریة سلطة رئاسیة علیه لأنه السلطة المعینة لهم  ، لذا فاستقلالیتهم في مواجهته 

 .محدودة من جهة  

وانطلاقا من النصوص المتعلقة بالتنظیم الداخلي للمجلس الدستوري كما فصلناه ، تبین لنا     

ئیس المجلس الدستوري سلطة رئاسیة كذلك على الموظفین ، وهو كما ذكرنا معین جلیا أن لر 

من طرف رئیس الجمهوریة من جهة أخرى  ، لذل فغیر مستبعد أن یكون رئیس الجمهوریة 

متحكما كذلك في النظام الداخلي للمجلس ، لأن جمیع النصوص القانونیة المنظمة للمجلس 

  .یه الدستوري ضمنت هیمنة رئاسیة عل
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كما تجاهل الدستور وبعده النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنظیم الجانب المادي للأعضاء   

و للمجلس ، ما یجعل عضو المجلس الدستوري معرضا للإغراءات المالیة ، ویجعل المجلس 

  . 1الدستوري رهین من یموله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

تم النص على المبلغ الذي یتقاضاه أعضاء المجلس الدستوري الفرنسي ، و المبلغ یساوي التعویض العائد  للفئة الثانیة من  -  1

حالة الجمع بین عضویة المجلس وممارسة  مستخدمي الدولة المصنفین خارج السلم ، مع تخفیض التعویض إلى النصغ في

  .نشاطه 

   : راجع

  .143، ص 2006العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزیع، مصر،  -
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 النظام الداخلي للمجلس الدستوري       

فیها كل : مدیریة الوثائق

الوثائق التي تخص المجلس 

    :الدستوري و تنقسم إلى

یسیرها : الأمانة العامة

: الأمین العام تتمثل مهامه في

        

:             مكتب الدراسات)1
إنجاز أعمال البحث و التلخیص  - 

  في میادین نشاط المجلس

:مكتب كتابة الضبط)2  

تسجیل رسائل الإخطار -  

 و تبلیغ الآراء و القرارات

استقبال الطعون المتعلقة-  

 بالإنتخابات و تبلیغھا 

 :و الإستغلال مكتب التحلیلات) 3

   الوثائق و تسییر الأرشیفتنظیم 

       

اتخاذ التدابیر اللازمة )1

لتحضیر أشغال المجلس 

 و تنظیمھا 

كتابة الإقتراحات )2

 المعلنة في المجلس 

تسجیل آراء و قرارات )3

 المجلس 

تقدیم الإقتراحات و )4
السھر على احترام 

 القوانین 

 مدیریة الموظفین

تنقسم إلى: و الوسائل  

مركز الدراسات       

 :و البحوث الدستوریة
:مهامه یتمثل في  

السعي إلى ترقیة ثقافة ) 1

 الرقابة الدستوریة و نشرها

تطویر التعاون مع ) 2

الجامعات و مراكز الدراسات  

و البحوث الوطنیة و الأجنبیة   

القیام بكل الدراسات       ) 3

وث التي تهم أعمال و البح

المجلس الدستوري  مع إمكانیة 

 الإستعانة بأيّ شخص أو هیئة

تتمتع بالكفاءة في هذا المجال 

  

: مكتب الموظفین )1

یقوم بتكوین الموظفي المجلس   

و تسییر شؤونهم الإداریة   

:مكتب المیزانیة و المحاسبة )2  

یشارك في إعداد المیزانیة     
و القیام بعملیات المحاسبة  

 المرتبطة بتطبیقھا

: مكتب الوسائل العامة )3

یتولى تسییر المعدات و 

 التجهیزات التابعة للمجلس

 الدستوري و صیانتها
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  المبحث الثاني

  تجمید حركیة أعضاء المجلس الدستوري الجزائري

كي یوصف المجلس الدستوري أنه سلطة رقابیة على دستوریة القوانین ، فلابد أن یبسط رقابتة 

واسعة على المنظومة القانونیة ، فقبل أن نوفر لهم استقلالیة تسمح لهم بإصدار قرارهم دون 

ح لهم الفرصة في رقابة أكبر عدد ممكن من تتاجهة ، لابد أن  ةأیتحیز أو ضغط من 

ونیة ، فلا یمكن أن یبسط المجلس الدستوري حمایة فعلیة بمجرد التقریر بكل النصوص القان

حریة في مدى دستوریة  عدد قلیل من القوانین ، بل یجب أن یكون أولا  تدخله لرقابة دستوریة 

القوانین مضمونا ، وهذا ما یجب أن یحققه النظام الإجرائي باعتباره مجموعة القواعد القانونیة 

ها عضو المجلس الدستوري للنظر  في دستوریة النص الرقابي ، بدایة من آلیة التي یخضع ل

القرار النهائي  إصدارالوصول النص القانوني إلیه ، فقواعد الفصل في الدستوریة إلى غایة 

، وبالتالي فالنظام الإجرائي هو الذي یضفي  أثرهحول مدى دستوریة أو مطابقة النص و 

  .ابي   الحیویة على النشاط الرق

أعضاء المجلس فعلى غرار معظم البلدان التي تبنت مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین ،  

الدستوري لا یتدخلون تلقائیا لرقابة دستوریة النص ، بل یتوقف تدخلهم على إخطار هم من 

  .طرف جهة معینة 

إن الإشكال المطروح في النظام الإجرائي  الرقابي الجزائري لیس في إجراء الإخطار بحد   

، بل في ضیق الجهات المخولة لها حق الإخطار من جهة ، و في صوریة حق  كإجراء ذاته
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لبعض الجهات الأخرى ، مما یجعل إجراء الإخطار عقبة أمام أعضاء المجلس   الإخطار

، فبمجرد إخطارهم یفصلون في مدى دستوریة أو ) المطلب الأول  (الدستوري الجزائري  

   ) .المطلب الثاني ( مطابقة النص  بإجراءات بسیطة و بكل جدیة 

  المطلب الأول

  صعوبة وصول النص القانوني إلى رقابة المجلس الدستوري

من طرف لا یبدأ أعضاء المجلس الدستوري الجزائري نشاطهم الرقابي إلا بعد إخطارهم     

  .الجهات المحددة قانونا 

یقصد بالإخطار الطریقة أو الكیفیة التي یضع المجلس الدستوري یده على النص المراد     

  . 1رقابته 

یشترط في الإخطار أن یتم من طرف الهیئات المختصة و المحددة قانونا، وأن یكون في      

بالنص الذي یعرض على المجلس  شكل رسالة توجه إلى رئیس المجلس الدستوري مع إرفاقها

  .2الدستوري 

و استبعد  ) الفرع الأول ( حصر المؤسس الجزائري سلطة الإخطار في الجهات السیاسیة   

   ) .الفرع الثاني ( جهات أخرى مع أحقیتها فیه 

  

                                                             
  قسنطینة  ، بوسالم رابح ، المجلس الدستوري الجزائري تنظیمه و طبیعته ، مذكرة ماجستیر ، جامعة منتوري  -  1

2004-2005  .   

  . من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري ، المرجع السابق 08و المادة  1996من دستور  166أنظر المادة   2 -
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  الفرع الأول

  الإخطار رهن إشارة رئیس الجمهوریة 

خول المؤسس الجزائري سلطة الإخطار إلى كل من رئیس الجمهوریة، ولرئیس المجلس    

 أضافلكن في هذا الأخیر  1996و  1989الشعبي الوطني ، وذلك في كل من دستوري 

  .1رئیس مجلس الأمة ، باستحداث الغرفة البرلمانیة الثانیة 

الوهلة الأولى أن للجهات السیاسیة الثلاثة لها نفس الحق في الإخطار ، لكن في من یبدوا     

وبطریقة ضمنیة غیر ، )أولا( الحقیقة فإن رئیس الجمهوریة یحتكر بطریقة مباشرة صریحة 

  . ) ثانیا( مباشرة حق الإخطار

 المباشر لحق الإخطار من طرف رئیس الجمهوریة  الاحتكار - أولا 

لجزائري رئیس الجمهوریة وحده بأحقیة إخطار المجلس الدستوري الجزائري خص المؤسس ا   

كما منحه المجلس الدستوري حق الإخطار التفسیري للدستور ، ) أ(لتجریك رقابة المطابقة  

  .) ب(

 إنفراد رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري لتحریك رقابة المطابقة   - أ

غرفتي البرلمان ، إخطار المجلس الدستوري  یحق لكل من رئیس الجمهوریة ، ورئیسي

  للنظر في دستوریة القوانین العادیة و التنظیمات والمعاهدات ، لكن رئیس الجمهوریة

ینفرد إلى جانب ذلك بحقه هو وحده في إخطار المجلس الدستوري لرقابة مطابقة       

  .بل دخولها حیز التنفیذ القوانین العادیة والنظامین الداخلین لغرفتي البرلمان، وجوبا وق

                                                             
  .، المرجع السابق 1996من دستور 166، المرجع السابق  ، و المادة 1989من دستور  156أنظر المادة   -  1
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یرجع استبعاد رئیسي غرفتي البرلمان للنظر في رقابة مطابقة القوانین العضویة إلى     

استراتیجیة هذه القوانین ، فقد لا تقوم هاتین السلطتین بإخطار المجلس الدستوري ، كون 

إلحاق رقابة لاحقة  القوانین العضویة تخدم مجموعة برلمانیة أو حزبیة معینة ، وحتى لو تصورنا

، لكننا نرى أن 1بهذه القوانین فهذا سیؤدي حتما إلى تأزم الأوضاع و خلق نزاعات خاصة 

 أيلا نجد  أننارئیس الجمهوریة كذلك قد یمتنع عن إخطار المجلس الدستوري الجزائري ، إذ 

 نأرغم  جزاء مترتب على ذلك و لا حتى مادة تقرر الحل القانوني في حالة عدم الإخطار ،

التجربة تثبت أن رئیس الجمهوریة ینفذ واجبه في الإخطار ، لكن احتمالیة امتناعه عن 

  . أیضاالإخطار واردة 

یختص الوزیر الأول الفرنسي بإخطار المجلس الدستوري الفرنسي في مجال القوانین    

  .2العضویة 

كما یحق لرئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري في مجال معاهدات السلم و اتفاقیات   

، ولم یقم رئیس 3الهدنة ، قبل دخولها حیز النفاذ و قبل عرضها على البرلمان ، وذلك وجوبیا 

الجمهوریة بأي إخطار لرقابة معاهدات السلم و اتفاقیات الهدنة   یذكر منذ تأسیس المجلس 

  .وري الجزائري الدست

 إنفراد رئیس الجمهوریة بحق الإخطار التفسیري للدستور  -ب 

                                                             
  .14، ص 2001-2000ماجستیر ، كلیة الحقوق ، الجزائر ،  مسراتي سلیمة ، إخطار المجلس الدستوري ، مذكرة -    1
  .252، المرجع السابق ، ص ....نبالي فطة ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات  -   2
  . 97م . 15مسراتي سلیمة ، إخطار المجلس الدستوري ، المرجع السابق ، ص  -  3
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من الدستور و  181قبل المجلس الدستوري الجزائري إخطار رئیس الجمهوریة بتفسیر المادة   

 181المواد التي لها علاقة بالموضوع كما رفض طلب رئیس مجلس الأمة بشأن تفسیر المادة 

، و بالتالي فقد أكد أن رئیس الجمهوریة هو   1ذلك لعدم التأسیس من الدستور ، و  114و 

الوحید الذي یتمتع بحق الإخطار التفسیري لأحكام الدستور وهو فعلا ما أكده رئیس المجلس 

الدستوري الأسبق بجاوي محمد ، حیث أرجع رفض التماس رئیس مجلس الأمة إلى  كون صفة 

طار المجلس الدستوري لا تكون مقبولة ومنصبة إلا و مصلحة رئیسي غرفتي البرلمان في إخ

  . 2على النصوص التشریعیة والتنظیمیة فقط 

 الاحتكار الغیر المباشر لرئیس الجمهوریة لحق الإخطار  - ثانیا 

منح المؤسس الجزائري حق الإخطار الإختیاري  لتحریك رقابة الدستوریة لكل من رئیس    

مة غیر أن المكانة الضعیفة لهاتین الهیئتین في مجلس الأالمجلس الشعبي الوطني و رئیس 

الأمر ، بحكم تبعیتهماعضویا و ووظیفیا من طرف لبسلطة التشریعیةمواجهة السلطة التنفیذیة، 

، خاصة أن رئیس الجمهوریة هو 3في الإخطار صوریا رئبسي غرفتي البرلمان  حق الذي یجعل

فالسلطة التنظیمیة  التي یتمتع بها سلطة أصلیة،    : السلطة التشریعیة الحقیقیة في الجزائر

مستقلة و مجالها غیر محدد و إلى جانبها  یتمتع بسلطة التشریع بالأوامر، هذا الأخیر الذي 

                                                             
، الفكر البرلماني وریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري ، بوبترة علي ، ضوابط الرقابة على دست -  1

  . 58-57، ص ص 2001أفریل  5العدد الخامس، 
، 2004، العدد الخامس ،   افریل  الفكر البرلمانيبجاوي محمد ، المجلس الدستوري ، صلاحیات ، إنجازات و آفاق ،  -  2

 .41-40ص ص 
المكانة الضعیفة للسلطة التشریعیة في المبحث الأول، المطلب الأول عند حدیثنا عن التحكم الغیر مباشر لرئیس تطرقنا في 3  -  

  .ومایلیھا 13الجمھوریة في تشكیلة الملس الدستوري الجزائري، أنظر الصفحة 
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أصبح الوسیلة الأساسیة للتشریع، إضافة إلى  تدخل السلطة التنفیذیة في جمیع مراحل العمل 

الموقف على القوانین عن طریق طلب مداولة  التشریعي، فلرئیس الجمهوریة حق الإعتراض

ثانیة ، أو إخطار المجلس الدستوري، وله الإعتراض بطریقة مطلقة على القوانین بالإمتناع عن 

، إلى جانب 1إصدار القانون أو اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي أوحل المجلس الشعبي الوطني  

، ومنه تبعیة رئیسي غرفتي  2ة الانتخاباتالتبعیة العضویة لتحكم السلطة التنفیذیة في عملی

البرلمان لرئیس الجمهوریة ، لذلك نستبعد أن  یحركا رقابة الدستوریة وهو ما أثبتته التجربة 

الرقابیة بالفعل فتدخل رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة یكاد یكون منعدما ، 

ث منها من طرف رئیس وهي لا تتعدى أربع إخطارات فقط من طرف السلطة التشریعیة ، ثلا

  . 3المجلس الشعبي الوطني و إخطار واحد فقط من طرف رئیس مجلس الأمة 

                                                             
، رسالة دكتوراه، كلیة 1996 لمزید  من التفاصیل  أنظر لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستوري الجزائري لسنة - 1

  .و ما یلیها 90، ص  2007الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق 1996مزیاني لوناس ، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  -  2

   وما یلیها 45، ص  2011، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
 :و هي   -  3

إخطار رئیس المجلس الشعبي الوطني للمجلس الدستوري حول مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور في  -

دیسمبر  18الموافق  1410جمادى الأولى عام  20مؤرخ  في    89-م د-د.ن.ق– 3، فصدر قرار رقم 1989أوت  13

،أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،المرجع السابق،  1989أكتوبر  29بتاریخ  متعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني 1989

 .28-26ص ص 

إخطار رئیس المجلس الشعبي الوطني للمجلس الدستوري، یتضمن تأجیل إنتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة، فأصدر  -

 .، أحكام الفقه الدستوري، المرجع السابق89 –م د -ق.ق-2قراره رقم 

رئیس المجلس الشعبي الوطني للمجلس الدستوري حول قانون تأجیل إنتخابات تجدید المجالس الشعبیة البلدیة و  إخطار -

 .الولائیة

إخطار رئیس مجلس الأمة للمجلس الدستوري حول فحص دستوریة القانون المتضمن نظام التعویضات  و التقاعد لعضو 

،المتعلق بدستوریة  1998یونیو  13الموافق  1419صفر عام  18  مؤرخ في 98/م د/ق.ر/04البرلمان، فأصدر رأي رقم 
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 الفرع الثاني

 إقصاء عدة جهات من حق الإخطار

ضیق المؤسس الجزائري من السلطات المخولة  بإخطار المجلس الدستوري ، فأقصى 

( ، و الوزیر الأول  )ثالثا(، و القضاء ) ثانیا( و الأقلیات البرلمانیة  ) أولا( المواطنین 

  .) خامسا( ، و المجلس الدستوري نفسه  ) رابعا

 إقصاء المواطنین من حق الإخطار   - أولا 

إن الهدف الأساسي لاستحداث آلیة الرقابة على دستوریة القوانین هو حمایة حقوق      

لها وهي الدستور ، لذلك فمن  ىسمرفت بها الدولة له في الوثیقة الأالإنسان والمواطن التي اعت

من إخطار المجلس الدستوري وهو  المواطنین، أصحاب تلك الحقوق، غیر المنطقي حرمان 

تاریخ التعدیل الدستوري أین منح الأفراد الحق في عدم  2008الفرنسي عام  مؤسستنبه له الام

    .1دستوریة قانون ما 

                                                                                                                                                                                                    
من القانون المتضمن نظام التعویضات و التقاعد لعضو البرلمان ،ج ر  23و  15، 14، 12، 11 6،7، 5، 4المواد 

  .43،العدد 1998یونیو سنة  16المؤرخة 
1 - Pactet(p) et Soucramanien(f.m),  Droit constitutionnel ,30eme édition, Sirey, 2011, p.76. 

article 61-1 c 1958 . 
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علما أن هناك من یعارض فكرة منح الأفراد حق الإخطار ، خصوصا لانتشار الأمیة     

  .1بشكل واسع في بلادنا 

نحن نوافق الاتجاه الرامي لفتح الإخطار أمام المواطن فحتى لو كان أمیا فللمجلس الدستوري    

منع  قبول الطلب إذا كان مؤسسا أو رفضه ، موازاة مع منح حق منحه حق التقاضي  لأن

الأفراد من حق الإخطار ، یسمح للسلطات السیاسیة التي لها نفس الفكر السیاسي بإنشاء 

قوانین مخالفة للدستور ، تمس بالحقوق والحریات الأساسیة دون استطاعة المجلس الدستوري 

  .التدخل  

  حرمان الأقلیات البرلمانیة من الإخطار   - ثانیا

، أهم تعدیل ، حیث خول الأقلیة  197 4 دستور الفرنسي فيیعتبر التعدیل الذي أقدم علیه ال  

نائبا في الجمعیة الوطنیة و نفس العدد في مجلس الشیوخ حق ) 60( البرلمانیة بمعدل ستون 

  . 2الإخطار

فقد تكون  في الإخطار ،  ، رغم أهمیة دورها لأقلیة البرلمانیةاى لكن المشرع الجزائري أقص    

السباقة لإدراك عدم دستوریة قانون ما لكنها فوتت فرصة التعبیر عن معارضتهم لأن الأغلبیة 

أي معارضة قد  أمام، ما یوحي أن المؤسس قام بغلق الأبواب 3صوتت و صادقت علیها 

                                                             
، ص  2010دیدان مولود ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، دار بلقیس للنشر و التوزیع ، طبعة  -  1

122.  
  .31روسیون هنري ، المجلس الدستوري ، الرمجع السابق ، ص  -  2
  . 52، المرجع السابق ، ص  في فعالیة سلوى ،ن اولد أحمد تنهنان ، إهد -   3
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تحدث من الأحزاب الأخرى ، و أبقى فقط على الأغلبیة المساندة لأفكار رئیس الجمهوریة ، 

  .1ما ینعكس سلبا على نشاط المجلس ، لأنه یؤدي إلى إضعافه و عدم فعالیته  وذلك

  إن إشراك الأقلیة البرلمانیة في إخطار المجلس الدستوري سیحقق التوازن بین الأغلبیة    

  .2و الأقلیة داخل البرلمان 

 إقصاء القضاء من ممارسة حق الإخطار   -ثالثا        

التنفیذیة والسلطة التشریعیة حق إخطار المجلس الدستوري الجزائري  إلا رغم منح السلطة     

أن السلطة القضائیة أقصیت رغم أنها ممثلة في تشكیلة المجلس الدستوري إلى جانب تلك 

  .السلطتین ، الأمر الذي یعد مساسا بمبدأ التوازن بین السلطات 

غیر   3قضائیة إذا ما منح للأفراد للسلطة ال ربعض إلى عدم جدوى منح حق الإخطایذهب ال  

   ،ائیةأصیل للسلطة القض اختصاصذلك لأن حمایة الحقوق والحریات  نتفق علأننا لا 

وأن الأفراد غیر مثقفین جمیعا ولهم نفس المستوى مع السلطة القضائیة خاصة في الجزائر أین 

یة لمسائل تخفى علیه بحكم وحتى ولو كان الفرد مثقفا فقد تتنبه السلطة القضائ الأمیة،تنتشر 

  .تعمقها القانوني 

 إقصاء الوزیر الاول  - رابعا 

                                                             
-2005یة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، كلرابحي أحسن ، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري ، رسالة دكتوراه ،  -  1

  . 162، ص  2006
  .93رجع السابق ، ص زیكارة نبیل ، المجلس الدستوري بین السیاسة و القانون ، الم -  2
  .91جع السابق ن ص مر ، ال..........جمام عزیز ، عدم فعلیة  -  3
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یحتك بها ، فقد یكتشف  ، فهو1بحكم اختصاص الوزیر الأول بتنفیذ القوانین و التنظیمات    

موطن لعدم الدستوریة ،فقد  كان من المفروض منحه حق الإخطار ، تفعیلا للرقابة على  أي

  .   2دستوریة القوانین ، مثلما هو معمول به في فرنسا

 إقصاء المجلس الدستوري - خامسا         

ولم یمنح للمجلس  تشریعات معظم الدول ، الجزائري موقف المشرع الفرنسي و سایر المشرع    

التجربة تثبت أن المجلس الدستوري الجزائري أخطر نفسه  أنالدستوري حق إخطار نفسه ، إلا 

  : في مناسبتین

هوریة مضافي ، یلزم المترشح لرئاسة الجإدراج شرط إإجتمع تلقائیا بخصوص إعادة  -1-

  .3بتقدیم شهادة تثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة 

  . 4أحكام قانون لم یتعرض لها نص الإخطار  أقر لنفسه رقابة -

  

  

  

  

  

                                                             
    . 1996من دستور  125و  85أنظر المادة  -   1

2 -  yelles chaouch bachir , le conseil constitutionnel en Algérie ,  alger , 1999 , p 49. 
  .65، ص  1، أحكام الفقھ الدستوري ، رقم  1995یولو  25بیان  -  3
، العدد الفكر البرلمانيمجال رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستوریة، أسالیب عمل المجلس الدستوري في  دھینة خالد، -  4

  46- 45، ص ص 2006، نوفمبر 14
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  ـــمطـــلـــب الــثانيال

  كفاءة الأداء  الرقابي لأعضاء المجلس الدستوري الجزائري

بمجرد ما یخطر أعضاء المجلس الدستوري الجزائري ، فهم یقومون بواجب الرقابة وفق     

  .إجراءات سهلة نص علیها النظام الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري 

یتبع المجلس الدستوري نظام المداولات للنظر في رقابة دستوریة أو مطابقة النص محل 

یتحدد بفضلهما نتائج الرقابة على  لرأي أو القرار، تنهي بإصدار ا)  الفرع الأول(الإخطار 

  .) الفرع الثاني( دستوریة القوانین

 مداولات المجلس الدستوري الجزائري   - الفرع الأول 

تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري بمجرد وصولها ، بمكتب التوثیق   

، ثم یعین رئیس المجلس الدستوري مقررا من  1، مع تسلیم إشعار بالاستلام للجهة المخطرة 

بین أعضاء المجلس الدستوري الجزائري ، تسند له مهمة التحقیق ثم یحرر تقریر یسلمه إلى 

و إلى الأمین العام مرفقا بمشروع الرأي أو القرار ، و  الأعضاءرئیس المجلس و إلى كل 

 . 2ابقة النص محل الإخطاریوما للفصل في دستوریة أو مط 20للمجلس الدستوري مهلة 

بعد انتهاء المدة الزمنیة الممنوحة لأعضاء المجلس الدستوري الجزائري لدراسة المشروع      

  یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، بناءا على استدعاء من رئیس المجلس ، أو في 

                                                             
  .، المرجع السابق  2012المجلس الدستوري لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل  10-9أنظر المواد  -  1
  . ، المرجع السابق 1996،من دستور  1/  167أنظر المادة   -   2
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حالة تعذر ذلك من العضو الذي یخلفه، و لصحة إجراءات المداولة المداولة یلزم حضور سبعة 

  .على الأقل  1أعضاء 

یحضر الأمین العام الجلسات و یدون كل ما یقال من طرف الأعضاء ، دون أن یشارك في   

  .التصویت  وأالمناقشات 

إذا ما انصبت الدراسة على نص لم یدخل حیز  رأيتنتهي مداولات المجلس الدستوري بإبداء   

النفاذ و ذلك في إطار الرقابة السابقة أو یتخذ قرارا إذا كان النص المعروض علیه قد دخل حیز 

رئیس الجمهوریة  أو إلى ى النفاذ ، بعد الإمضاء و تسجیل الآراء و القرارات یتم تبلیغها إل

مة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما ، رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأ

  .وترسل إلى الأمین العام للحكومة ینشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

تظهر جدیة العمل الرقابي الذي یقوم به أعضاء المجلس الدستوري ، من خلال هیكلة الآراء    

 بأسلوبد ، محررة و القرارات الصادرة عنه ، فهي تصدر باللغة العربیة وفي الأجل المحد

علیها  یتأسسقانوني سلیم ، تتضمن تأشیرات متعلقة برسالة الإخطار ، المواد الدستوریة التي 

الإخطار ، تاریخ ورقم تسجیل رسالة الإخطار بالأمانة العامة للمجلس وموضوع الإخطار ، كما 

  .  الرأي وأأنه یحیث و یعلل القرار 

شكل بنود تتضمن الحكم الذي انتهى إلیه المجلس  أو القرار على الرأيیصدر منطوق    

الدستوري سواء بدستوریة أو عدم دستوریة النص موضوع الإخطار ، المطابقة أو غیر المطابقة 

، المطابقة الجزئیة ، الدستوریة أو الدستوریة بتحفظ ، عدم المطابقة مع قابلیة الفصل ، أو عدم 

                                                             
  .، المرجع السابق  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة  15حسب المادة  -    1
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بالإشارة إلى تاریخ الجلسة أو الجلسات التي انعقدت المطابقة مع عدم قابلیة الفصل و ینتهي 

  .1للتداول 

تفسیریة للنص محل الإخطار ، فقد یذهب  أسالیبكما تظهر جدیة عملهم في اتباعه عدة     

تبعاد بعض المعاني المخالفة لأحكام الدستور وهو ما یطلق إلیه سإلى إلغاء بعض الآثار أو ا

إلى التفسیر البنائي وهو التفسیر الذي یرمي إلى إضافة أو  ا یلجأم، ك  2التفسیر التحییدي 

، أو قد یقتصر على إرشاد السلطة التي 3تعدیل من شأنه أن یجعل النص مطابقا للدستور 

قامت بإعداد النص ، وكذا توجیهها و تقدیم أوامر لها و التدقیق في استعمال المصطلحات 

  4القانونیة 

  الرقابيالعمل نتائج  -الفرع الثاني

، وكلاهما یتمتعان بحجیة ) أ(تتوج عملیة الرقابة على دستوریة القوانین بإصدار الرأي أو القرار 

 .  )ب(في مواجهة سلطات الدولة 

 إصدار الرأي أو القرار   - أ

                                                             
  .60المرجع السابق ، ص ، إهدن سلوى ، في فعالیة  ولد أحمد تنهنان ، -  1
جعفور مریم ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات الاساسیة ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم  -  2

  .21، ص 2013الحقوق  مذكرة ماستر ، 

، یتعلق بمیزانیة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد  2011دیسمبر  22المؤرخ في  11/ د.م.ر/04ومثاله الراي رقم    

  .حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة 
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد 2011دیسمبر  22د المؤرخ في .م.ر/  05مثاله الراي رقم   -   3

  .توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة  كیفیات
  . 287و  286، المرجع السابق ، ص بوالشعیر السعید  -  4
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قد یكتفي المجلس الدستوري برقابة النص القانوني محل الإخطار من الناحیة الشكلیة فیصدر   

أو یراقب كذلك النص القانوني من الناحیة ) 1(الفصل في الموضوع قرارا أو رایا قبل 

  )  . 2(الموضوعیة فیصدر قرارا أو رایا بعد الفصل في الموضوع 

  إصدار المجلس الدستوري للقرار أو الراي قبل الفصل في الموضوع  - 1- 

 : تالیةفي الحالات ال قبل الفصل في الموضوع الرأيالمجلس الدستوري للقرار أو  یصدر  

عیة قانون خارج إختصاصاتها یالحكم بعدم الإختصاص في حالة إصدار السلطة التشر  ·

الممنوحة من طرف الدستور أو إصدار السلطة التنفیذیة مرسوما مخصصا للسلطة 

 .التشریعیة 

بتداءا من اقتراح إءات المنصوص علیها في الدستور ، وذلك االحكم بعدم احترام الإجر   ·

 .قانون إلى غایة صدوره  قانون أو مشروع

  أو القرار بعد الفصل في الموضوع  للرأيإصدار المجلس الدستوري  – 2

  : یمكن للمجلس الدستوري أن یحكم إما  

النص سلیما سواء من الناحیة الإجرائیة أو  أنبمطابقة أو دستوریة النص للدستور أي  ·

 .الموضوعیة 

إما بعدم دستوریة النص بأكمله ، أو بعدم  الحكم بعدم دستوریة النص و هنا الحكم یكون  ·

 : وهنا نكون أمام حالتین  الدستوریة بعض من النصوص
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إذا كانت النصوص المعینة غیر قابلة للفصل عن باقي النصوص الأخرى ، فالنص محل  ·

 .الرقابة لا یمكن إصداره و یعاد إلى الجهة المختصة 

النصوص   الأخرى  ، في هذه الحالة  أما إذا كانت النصوص المعینة یمكن فصلها عن   ·

یتم إصدار النص ماعدا النص المخالف للدستور ، و یمكن الطلب من السلطة المختصة 

 . 1إجراء قراءة جدیدة للنص

لذا نستنتج أنه إذا قرر المجلس بدستوریة النص ، یقوم رئیس الجمهوریة بإصداره أو    

  .ص بكامله أو جزء منه التصدیق علیه و في الحالة العكسیة یلغي الن

  حجیة القرار أو الرأي -ب

یتمتع القرار و الرأي الوجوبي الصادر بمناسبة تحریك رقابة المطابقة  الصادر من طرف   

حكام خلافا لأ ،2المجلس الدستوري الجزائري بنفس الحجیة ، فهي نهائیة لا تخضع لأي طعن 

  آراءعلى درجتین ، فإن  التقاضيسلطة القضائیة التي تخضع لمبدأ وقرارات ال

ت المجلس الدستوري تكتسي الطابع النهائي ، كما أنها إلزامیة ، على غرار معظم او قرار 

التشریعات منها التشریع اللبناني  الذي قرر إلزامیة القرارات الصادرة من المجلس الدستوري 

  . 3على جمیع السلطات العامة 

  

                                                             
  .وما یلیها  152، ص  2009جوادي لیاس ، رقابة دستوریة القوانین ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  -  1
، یتعلق بدستوریة البند السادس 1995غشت  6 الموافق 1416ربیع الأول عام  9مؤرخ في  95-ا م د.ق -01قرار رقم   -  2

  .35-32، المرجع السابق، ص ص 1من قانون الإنتخابات، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم  108من المادة 
   .367، ص 2008محمد رفعت عبد الوهاب ، رقابة دستوریة القوانین ، دار الجامعة الجدیدة ،مصر،    - 3
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  الفصل الثاني

  الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري عقم النشاط 

إذا كان المؤسس الجزائري أثناء التنظیم  البشري و الهیكلي ، أقام منظومة قانونیة علیلة ، 

تتنافى و أهداف الرقابة على دستوریة القوانین ، فهو بالمقابل كلفه بكل الإختصاصات التي 

الدستوریة ، حیث یمكن أن یكون محل تضمن سمو الدستور ، وفقا لما تملیه قواعد الشرعیة 

  .رقابة كل نص قانوني یصدر تطبیقا لأحكام الدستور 

وسع المؤسس  نطاق الرقابة على دستوریة القوانین ، فبعد أن كانت مقتصرة على القوانین و    

، امتدت إلى القوانین ، التنظیمات، و المعاهدات ، 1963الأوامر التشریعیة  في دستور 

التي أضاف إلیها القوانین العضویة ،  1996، و بعده دستور  1989ات في دستور والإتفاقی

وبالتالي فیكون قد أخضع غالبیة النصوص القانونیة للرقابة ، وبالتالي عدد الإختصاص الرقابي 

، غیر أن هذا التعدد تعدد شكلي ونظري ، ) المبحث الأول ( للمجلس الدستوري الجزائري 

فقد تزامن التوسیع التدریجي للاختصاص الرقابي بتراجع حركیة المجلس تكذبه الممارسة ، 

الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین ، حتى أن وجوده أصبح شبه منعدم ، ولا 

یكون إلا بمناسبة سن قانون عضوي ، ورغم كذلك وفي حدود القوانین القلیلة التي أخطر بها،  
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دستوریة و الحریات ، لكنها تبقى مساهمة محتشمة أمام سجل حمایة لبعض المبادئ ال

  ) .المبحث الثاني ( النصوص الكثیرة التي أفلتت من رقابته 

  المبحث الأول

  تعدد الاختصاصات الرقابیة للمجلس الدستوري الجزائري

تحدید المجال  أثناء لقد أخضع المؤسس كل النصوص القانونیة لرقابة الدستوریة، و هذا 

و منها من تخضع  ، )المطلب الأول(  ، فمنها من تخضع لرقابة الدستوریةالرقابي للمجلس

  .)المطلب الثاني ( لرقابة المطابقة

 

  المطلب الأول

  النصوص الخاضعة لرقابة المطابقة

ب تتمیز رقابة المطابقة عن رقابة الدستوریة ، في كیفیة مباشرة العمل الرقابي ، حیث تستوج

التقید الصارم شكلا وموضوعا بأحكام النصوص الدستوریة بحیث لا یجوز تخطیها نصا وروحا 

1.  

                                                             
  .2012المجلس الدستوري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  بو الشعیر سعید ، -    1
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ن النظامین الداخلیین تتمثل النصوص الخاضعة لرقابة المطابقة في الجزائر في كل م  

  .)الفرع الثاني( والقوانین العضویة   ، )الفرع الأول(للبرلمان 

  الفرع الأول

 للبرلمانالنظامین الداخلیین 

،  غیر أن الشروع في تطبیقه یتوقف على عرضه 1رغم أن البرلمان في وضع نظامه البرلماني 

  .في مدى مطابقته للدستور  رأیهأولا على المجلس الدستوري لإبداء 

، 1989لم یكن المؤسس واضحا إزاء الرقابة الوجوبیة و السابقة للنظام الداخلي في دستور    

المطابقة دون أن یبین نوع رقابة المطابقة إذا كانت إلزامیة أو إختیاریة أو أخضعها لرقابة  حیث

غیر أن المجاس الدستوري قضى بإلزامیة إخضاع النضام الداخلي للمجلس الدستوري . 3سابقة

مان لتفادي أي اعتداء رلیساعد رقابة النظام الداخلي لغرفتي البلرقابة السابقة و الإلزامیة، و 

  . 3ة على الدستوریللسلطة التشریع

یكون  المجلس الدستوري  دقیقا جدا عند دراسة مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان   

للدستور ، حیث یطبق بالنسبة لبعض الأنظمة مفهوم ضیق و مقید یضمن مطابقة حرفیة، إذ 

                                                             
  . 1996من دستور  3/  115أنظر المادة   -  1

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام  2000مایو سنة  13الموافق  1421، المؤرخ في صفر عام  2000/م د/د.ن.ر/10رأي رقم  -  3

  23- 9، ص ص  2000،  05للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري ، رقم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
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تتعدى المطابقة الحرفیة إلى البحث و فحص النص من حیث المعنى  بهدف تقلیص حدود 

  .1عمال السلطة التشریعیة ، أما في البعض الآخر فیكون مفهومه واسعا جداأ

المجلس الدستوري أثناء فصله في مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور أن  أشار     

تكون قد غیرت في محتوى هذه " الدورة " و " الدورات " منه التي أدرجت مصطلح  63المادة 

الذي یحدد تنظیم المجلس  99/02من القانون العضوي  16فا للمادة ذلك مخال المادة و بعد

  .2الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما 

 119كما أقر المجلس الدستوري عدم مطابقة النظام الداخلي للدستور باعتبار أن المادة    

جراءات من الدستور الإ 120حددت الجهات المختصة بالمبادرة بالقوانین ، كما حددت المادة 

لنفسه حق تعدیل القانون بموجب نظامه  الآمةواعتبر منح مجلس .  المتبعة لإعداد القانون 

  . 3الداخلي مخالفا للدستور 

                                                                                   

  الفرع الثاني

  1القوانین العضویة

 

                                                             
1  -  YELLES CHAOUCH BACHIR ; le  conseil …. OP CIT….p p 91-92   

  .، المرجع السابق 1999نوفمبر  22المؤرخ في  99/ م د / د .ن .ر /  09رأي رقم   -  2
، یتعلق بمراقبة مطابقة النزام الداخلي  1998فیفري سنة  10مؤرخ في ، ال 98 99/ م د / د . ن . ر /  09رأي رقم  -  3

  .لمجلس الأمة للدستور 
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تشریعي یتم إعداده من قبل البرلمان في إطار احترام إجراءات  القانون العضوي تصرف"  

  2"  خاصة ومجال محدد من قبل الدستور

تشكل القوانین العضویة بحكم كونها محصورة المجال ، وهي نصوص تكمیلیة للدستور    

   : الذي تحصر مجالات القوانین العضوي وهي 123، و هذا ما  تؤكده المادة  1شارحة له 

 السلطات العمومیة وعملها تنظیم  -

 نظام الانتخابات  -

 القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة  -

 القانون المتعلق بالإعلام  -

 القانون الأساسي للقضاء و التنظیم القضائي  -

 القانون المتعلق بقوانین المالیة  -

 القانون المتعلق بالأمن الوطني  -

  الدستور منها   إلى جانب بعض المواضیع التي تضمنتها نصوص أخرى من

كیفیات وشروط تطبیق الأحكام المتعلقة بحالة وفاة أحد المترشحین لرئاسة  -

 .1الجمهوریة أو حدوث مانع له 

                                                             
فأخضعھا لرقابة الدستوریة ،  2/ 165أخضع القوانین العضویة لرقابة المطابقة ، أما في المادة  4/ 123إن المؤسس في المادة  – 1

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الذي فرق بینھما ،حیث أخضع  علما أن ھناك إختلاف بینھما ، لكن بالرجوع إلى النظام

  123/4وجعلھا مسایرة للمادة   465/2القوانین العضویة لرقابة المطابقة في الفصل الأول، لذلك على المؤسس تصحیح المادة 

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، ، "دور المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویة لدستور"نبالي فطة ،  -2

  50، ص 2002، 02، العدد 10إدارة ، المجلد 
  . 67بو الشعیر السعید ، المجلس الدستوري الجزائري ، الرمجع السابق ، ص  - 3
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 2تنظیم حالة الحصار و الطوارئ   -

 3كیفیة انتخاب النواب و أعضاء مجلس الأمة و حالات التنافي   -

 4حالات قبول البرلمان لاستقالة أحد أعضائه   -

، ثم من الناحیة  5یراقب المجلس الدستوري القانون العضوي من الناحیة الشكلیة أولا           

  .الموضوعیة 

تنصب رقابة المجلس الدستوري للقانون العضوي من الناحیة الشكلیة ، على مدى احترام   

إجراءات سن القانون العضوي  المحددة في الدستور ، فبعد استكمال الإجراءات المنصوص 

، یشترط التصدیق بالأغلبیة المطلقة لنواب  1996من دستور  120،  119علیها في المادتین 

  . 6لوطني و بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الأمةالمجلس الشعبي ا

اعتبر المجلس الدستوري أن إخلال المشرع بالتوزیع الدستوري بین المواضیع المتعلقة بالقانون  

، كما  7الأساسي للقضاء و المواضیع الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء غیر مطابق للدستور 

                                                                                                                                                                                                    
  ، المرجع السابق 1996من دستور  89أنظر المادة   -  1
  .، المرجع السابق  1996من دستور  92أنظر المادة  -  2
  .، المرجع السابق  1996من دستور  103أنظر المادة  -  3
  .، المرجع السابق  1996من دستور  108أنظر المادة   -  4
  .153، المرجع السابق ، ص ....نبالي فطة ، دور المجلس الدستوري  - 5
،  2007،  1سعیداني لوناسي ججیقة ، مكلنة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري ، المجلة النقدیة ، العدد  -   6

  .وما یلیها  70ص 
، یتعلق بمطابقة  2002نوفمبر سنة 16الموافق ل  1423رمضان عام  11، مؤرخ في  02./د.م./ع.ق.ر/ 13رأي رقم  -  7

ن القانون الأساسي للقضاء للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،نشریة صادرة عن المجلس القانون العضوي المتضم

  .13-9، ص ص07،رقم  2002الدستوري الجزائري،
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عدم مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظیم صرح ب أین 2003لعام  14رقم  الرأيصرح في 

المطة الأولى و  180القضائي للدستور لمخالفة الإجراءات المنصوص علیها في المادتین 

  .1الأخیرة /  119المادة 

بمناسبة   يائر ز المجلس الدستوري الجدعى دات المجلس الدستوري الجزائري ، بالعودة لإجتها

لناحیة الموضوعیة إلى ضرورة احترام التوزیع الدستوري رقابة القوانین العضویة من ا

للإختصاصات بین التشریع العادي و العضوي ، ومنعه من إخضاع أحكام تدخل في مجال 

، كما راقب المجال المخصص   2اختصاص القانون العادي لإجراءات سن التشریع العضوي 

  .، إذن فهو ساهم في حمایة مبدأ تدرج القوانین  3لكل من الغرفتین البرلمانیتین 

أقر أن  إذكما أن المجلس الدستوري  ضمن مطابقة القانون العضوي نصا وروحا للدستور ،   

عنوان القانون العضوي المتعلق بكیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ، جاء 

سب عدم تضمین كلمة حظوظ الواردة مكرر ، وذلك ب 31مخالفا لنص الدستور حسب المادة 

أن المشرع العضوي  أخل  ، وقبله  اعتبر 2011لسنة  05في الدستور وذلك في رأیه رقم 

من الدستور ، والتي تجعل رئیس الجمهوریة حامي الدستور أن المادة  70/2بمقتضیات المادة 

                                                             
، یتعلق بمطابقة  2003مارس سنة  23، الموفق ل  1424محرم عام  20المؤرخ في  03/ د.م/ع .ق.ر/ 14رأي رقم  -  1

  .1-  9، ،ص ص 2003بالتنظیم القضائي للدستور، أحكام الفقه الدستوري ،المرجع نفسه، القانون العضوي المتعلق 
، یتعلق بمراقبة مطابقة  2000مایو سنة  13الموافق  1421صفر عام 9مؤرخ في   2000/د.م/د.ن.ر/ 10رأي رقم  -  2

  .23- 9،ص ص 2000، 5االسابق،رقم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، أحكام الفقه الدستوري ، المرجع 
، یتعلق بمراقبة مطابقة 1999فبرایر سنة  12الموافق  1419ذو القعدة عام 05ومؤرخ في / د.م/ع .ق.ر/ 08رأي رقم   - 3

القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینها وبین الحكومة 

  .24-09،المرجع السابق، ص ص  04،رقم  1999تور أحكام الفقه الدستوري،للدس
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التعهد بعدم استعمال من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، والتي تلزم المترشح ب 157

للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة وهي الإسلام ، العروبة و الأمازیغیة  الأساسیةالمكونات 

  .1و بالتالي عارض روح الدستور ذاته " سیاسیة " لأغراض سیاسیة ، بإضافته لكلمة و 

  

  مطلب الثانيال

  النصوص القانونیة الخاضعة لرقابة الدستوریة

  یقصد بمبدأ الدستوریة في الرقابة عدم التعارض مع النص المرجعي وهو الدستور   

و النتیجة المترتبة على هذا المفهوم ، أن كل ما لم یمنع بنص صریح فهو مرخص أو جائز و 

  .2بالتالي فهو دستوري 

لقوانین بالمقارنة مع رقابة المطابقة ، فالنصوص الخاضعة لرقابة الدستوریة متعددة وهي ا    

الفرع (العادیة ، المعاهدات و التنظیمات وهي النصوص التي أخضعها المؤسس صراحة للراقبة 

  .) الفرع الثاني(في حین تطرح إمكانیة إخضاع بعض النصوص الأخرى ) الأول 

  

  

                                                             
یتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي  1997مارس  06المؤرخ في / م د / ق .أ.ر / 02الرأي رقم   -  1

  .المتعلق بنظام الانتخابات للدستور 
  .163، المرجع السابق ، ص  1996لوناسي ججیقة ن السلطة التشریعیة في دستور  -  2
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  الفرع الأول

 1النصوص الخاضعة لرقابة الدستوریة

، القوانین  )أولا(المعاهدات  راقبة دستوریة في كل من متتمثل النصوص التي تكون محل 

  . ) ثالثا(  والتنظیمات ) ثانیا( العادیة

 المعاهدات : أولا

إتفاق " في المادة الثانیة المعاهدة أنها  1969عرفت إتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام    

دولي یعقد بین دولتین أو أكثر كتابة و یخضع للقانون الدولي سواء تم في وثیقة واحدة أو 

  " كانت التسمیة التي تطبق علیه  وأیاأكثر 

منح الدستور الجزائري رئیس الجمهوریة صلاحیة إبرام المعاهدات ، مع وجوب الموافقة علیها 

تدرج القوانین ، أخضع المؤسس الجزائري  أمبدمن طرف البرلمان ، وقصد البرلمان على 

الأمر غامضا ،  تنظیم رقابتها ، لكنالمعاهدات لرقابة من طرف المجلس الدستوري الجزائري 

، وقد كان من المفروض أن یكون دور المجلس الدستوري ) أ(إشكالات  الذي یؤدي إلى حدوث

، غیر أنه لم ) ب(جرائیة والموضوعیة الرقابي للمعاهدات معتبرا ، فله أن یراقبها من الناحیة الإ

  .هدات المصادق علیها ایخطر إطلاقا لرقابة دستوریة معاهدة ما رغم كثرة المع

  قصور  التنظیم  القانوني للرقابة على دستوریة المعاهدات   - أ  

                                                             
یمكن لرقابة الدستوریة أن تكون سابقة أو لاحقة ، فإذا كانت في الحالة الأولى لا تثیر أي إشكال ففي الحالة الثانیة فقد  -  1

  .ة تمس بالحقوق المكتسبة ، لذلك نرى ضرورة تدخل المؤسس لتنظیم المسأل
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من الدستور المعاهدات الدولیة لرقابة الدستوریة الإختیاریة  ، في  165أخضعت المادة     

من الدستور تقضي بالرقابة الوجوبیة والقبلیة  ، غیر أننا نمیل إلى  168المادة  أنحین 

، خلافا للمؤسس الفرنسي الذي أخضع   1اعتبارها تخضع إلى الرقابة الإختیاریة قبلیة أو بعدیة 

 .2دات للرقابة القبلیة المعاه

المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوریة معاهدة  رأيالمؤسس الجزائري بتنظیم اثر  اكتفى    

، ولكن ما الحل إذا ما كنا قرار للمجلس  2لم یصادق علیها وهو عدم جواز المصادقة علیها

الدستوري یقضي بعدم دستوریة مصادقة علیها ، وهنا تكون الدولة الجزائریة في حرج ، لأنها 

ملزمة بتنفیذ الإلتزام الدولي ، خاصة و أن إمكانیة تعدیل المعاهدة منعدم في هذه الحالة  ، 

الأغلبیة من جهة  ، وبصریح المادة  المادة لأنها تتوقف على إرادة دولة واحدة بل على إرادة 

من إتفاقیة روما فإن التعدیل یتطلب أغلبیة ثلثین إذا تعذر إعتمادها بتوافق الآراء من  121

جهة أخرى إذا كانت المعاهدة جماعیة ، لذلك  التعدیل یبقى مستحیلا إذا كان الغرض منه فقط 

غاؤها سیؤدي إلى المساس بالعلاقة الخارجیة ، كما أن إل  3إزالة التعارض مع دستور الدولة 

  .للجزائر ، و إعادة إبرامها من جدید تصور شبه مستحیل 

                                                             
لربما  أخذا بعین الاعتبار أن النظام السایسي الجزائري لم یشهد أي تكاعس من طرف رئیس الجمهوریة في أداء واجبه  -  1

  .في إخطار المجلس الدستوري لرقابة قانون عضوي ، فلو كانت الرقابة واجبة في المعاهدات لأخطر كذلك المجلس الدستوري 
، مذكرة ماجستیر ،  1996سة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم ن الممار  -  2

  . 58، ص  2004-2003كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ، 
إذا رأى المجلس الدستوري بناءا على إشعار من رئیس "  1958من الدستور الفرنسي لعام  154تنص المادة   -  3

ئیس أحد المجلسین أو ستین عضوا في مجلس الشیوخ أن التزاما دولیا ما یتضمن بندا الجمهوریة أو الوزیر الأول أو ر 

  " .مخالفا للدستور فإنه لا یؤذن بالتصدیق على هذا الإلتزام الدولي و الموافقة علیه إلا بعد مراجعة الدستور 
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ونفس الغموض یكتنف  مدى خضوع إتفاقیات الهدنة و معاهدات السلم لرقابة الوجوبیة والسابقة 

  .، وكذلك مدى  مسألة إلزامیة رأي المجلس الدستوري 

یدل على " ویتلقى رأي المجلس " فقرة ثانیة  97لواردة في المادة یشیر لنا  استعمال العبارة ا  

أن رأي المجلس لیس إلزامي، خاصة أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري نظم 

  .1المسألة في نطاق الاستشارة ، ما یدفعنا للقول أنها غیر ملزمة 

لدولة فهي في حالة حرب ، وتطبیقا إن إتفاقیة الهدنة و معاهدة السلم إذا ما أبرمتها ا     

ئیس الجمهوریة ر من الدستور ففي حالة الحرب یتوقف العمل بالدستور ، ویتولى  95للمادة 

جمیع السلطات ، وهنا من المستبعد تصور رقابة من طرف المجلس الدستوري ، كما أن رئیس 

 131فقط ، علما أن المادة  الجمهوریة في إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم یقوم بالتوقیع علیها

  .من الدستور تشترط التصدیق علیها 

 1976، فبالعودة غلى دستور  1996كبیرا في تنظیم المعاهدات في دستور  غموض یوجد 

لا بعد تعدیل ففي حالة تعارض أحكام المعاهدة مع أحكام الدستور لا یتم التصدیق علیها إ

  .الدستور

فة دستور دولة ما لقواعد حقوق الإنسان لعد تصور مخایستب الأساتذةنشیر إلى أن بعض  

المنبثقة من الإعلان العالمي و الذي یتمتع بالطابع الإلزامي و یسعى إلى الحفاظ و حمایة 

                                                             
، مذكرة ماجستیر ، 1996زیوي خیر الدین ، إدماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور  -  1

  .61- 60، ص ص  2003-2002جامعة الجزائر ، 
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لأن للدولة الجزائریة رغم دمقرطتها لها  الرأي، لكننا لا نتفق مع هذا 1حقوق الإنسان 

طفال فهذا الإجراء ممنوع في الجزائر لأن خصوصیتها ، فأي معاهدة مثلا تبیح حق تبني الأ

الإسلام لا یبیحه ، فالدیمقراطیة مبادئ عامة تكیفها الدولة وفق خصوصیتها دون أن تجاهلها ، 

  .وتبقى لكل دولة خصوصیتها ، لذلك فاحتمال التعارض بین المعاهدة والدستور أمر وارد جدا 

لمعاهدات لرقابة المجلس الدستوري كما نلاحظ أن المؤسس الجزائي تعمد عدم إخضاع ا 

  .الجزائري 

نرى ضرورة التحدید الدقیق للمعاهدات التي تخضع للرقابة ، مع إخضاعها لرقابة المطابقة 

  .القبلیة 

 الاختصاص الرقابي  للمجلس الدستوري للمعاهدات الدولیة  -ب

یختص المجلس الدستوري بفحص مدى دستوریة المعاهدات الدولیة للدستور من جانبین ، 

  .) 2*( وكذا من الجانب الموضوعي )  1*( الجانب الإجرائي 

  الجا نب الإجرائي  -  1*

  .للمجلس الدستوري الجزائري مراقبة  صحة إجراءات التصدیق من الناحیة الشكلیة   

یمكن أن نمیز بین طائفتین من المعاهدات ، الطائفة الأولى هي المعاهدات التي تجعل 

الإختصاص منفردا لرئیس الدولة ، وهذا كان موجودا في الأنظمة الملكیة المطلقة و كذا 

الأنظمة الدكتاتوریة ، أما الطائفة الثانیة فهي تلك المعاهدات التي یشترك كل من رئیس 

لمان في المصادقة علیها ، ولا یمكن للأول التصدیق على المعاهدة دون الجمهوریة و البر 
                                                             

  .273ص ، 2008مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الحكومة ، الدستور ، محمد كاظم المشھداني ، القانون الدستوي ، الدولة  -  1
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، 1996من الدستور  131 موافقة الثاني ، وهو النظام الذي تأخذ به الجزائر بموجب المادة

وعلیه فأي إخلال بهذا الإجراء یؤدي إلى إصدار المجلس الدستوري رأیا بعدم مطابقته للدستور 

  .1خطاره من الجهات المختصة أو بعدم دستوریتها بعد إ

إختلفت الآراء حول مصیر التصدیقات الناقصة أو الغیر السلیمة أو المخالفة للدستور ،     

وقصد به التصدیق الذي یقوم به رئیس الجمهوریة دون مراعاة الإجراءات المخصوص علیها 

مخالفتها الإجراءات في الدستور ، وفي هذه الحالة هناك فریق فقهي یقول بصحة المعاهدة رغم 

الواردة في الدستور كون خرق رئیس الجمهوریة لأحكام الدستور مشكل داخلي ، والقانون الدولي 

لا یعینه الأمر ، المهم هو الحصول على وثیقة التصدیق ، واعتبار المعاهدة صحیحة سیؤدي 

خر أن المعاهدة فریق الآال إلى المحافظة على استقرار المعاملات بین الدول ، في حین یعتبر

باطلة و لا تدخل حیز التنفیذ بسبب مخالفتها للدستور و كون رئیس الجمهوریة قد تجاوز 

صلاحیاته ما یجعل تصرفه باطلا ، وینعكس هذا البطلان على المعاهدة ، أما الإتجاه الثالث 

حمیل فیأخذ بصحة المعاهدة المصادق علیها دون الأخذ بعین الاعتبار أحكام الدستور مع ت

، غیر أن الموقف الذي یحدث أثرا في هذه الحالة كحل قانوني للمسألة ،  2الدولة المسؤولیة 

، فیتمثل في عدم جواز التمسك الدولة ببطلان المعاهدة 1969وهو الذي تبنته إتفاقیة فینا لعام 

  .3بسبب مخالفتها للقانون الوطني 

                                                             
حبیب خداش ، دروس في القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، المبادئ و المصادر ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ،  -  1

  .61، ص  2004
  . 62دروس في القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص الحبیب خداش ،  -  2
  .من إتفاقیة فینا  46أنظر المادة  -  3
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لقاعدة من قواعد قانونها  ات أهمیة جوهریةلكن استثناءا إذا كان الإخلال واضحا بقاعدة ذ   

الداخلي ، إذا كان الإخلال واضحا إذا تبین بصورة موضوعیة لأیة دولة تتصرف في هذا الشأن 

وفق السلوك العادي و بحسن النیة ، وتعتبر قواعد توزیع الإختصاص بین السلطات من القواعد 

  . 1الجوهریة 

  الجانب الموضوعي  – 2*

  .للمجلس الدستوري مراقبة المعاهدة من حیث المحتوى و مطابقتها مع الدستور  

القانون الدولي  أحكامیقصى بالجانب الموضوعي فحص المجلس الدستوري لمدى التداخل بین 

مع أحكام الدستور ، نظرا للتعقیدات التي یحتویها هذا الموضوع ، دفع ببعض الأجهزة الرقابیة 

من بین المسائل التي كان من المفروض أن یراقبها المجلس الدستوري  بعدم الخوض فیهن و 

من الناحیة الموضوعیة أثناء رقابته للمعاهدة هي العلاقة بین المعاهدات و القوانین الداخلیة 

  . 2ومسألة اللغة  التي تصدر بها المعاهدات  

بمناسبة مباشرته لعمله معاهدة ، لكنه أكد  یةألم یخطر المجلس الدستوري لرقابة دستوریة  

الرقابي للقوانین العضویة على سمو المعاهدة على سائر مراتب القانون ، واستند علیه إلى جاب 

اعتبارات أخرى للتصریح بعدم دستوریة الحكم الذي یفرض على المترشح للانتخابات التشریعیة 

  .3إرفاق ملف ترشیحه بشهادة الجنسیة الأصلیة لزوجه 
                                                             

،  2013،  01، العدد  مجلة المجلس الدستوريبوسلطان محمد ، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر ،  / د  -  1

  . 53ص 
  .44بوسلطان محمد ، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر، المرجع نفسه ، ص / د -  2

نتخابات، أحكام یتعلق بقانون الإ، 1989عشت سنة  20الموافق  1410محرم عام  18مؤرخ في  –مد  - ق.ق-1قرار رقم  -  3
  .18 -9ص ص ، 1،رقم 1989لسنة الفقھ الدستوري،
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  القوانین العادیة  -  ثانیا 

القوانین العادیة هي النصوص القانونیة التي یسنها البرلمان ، حددت مواضیعها حصرا في    

  :موضوعا وهي 30فأدرج ، التي أدرجت  1996من دستور  122الدستور ، بصریح المادة 

ت حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریا )1

 .الفردیة، وواجبات المواطنین

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة وحق الأسرة لاسیما الزواج والطلاق  )2

 .والبنوة، والأهلیة والتركات

 .شروط استقرار الأشخاص )3

 .التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة )4

 .القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب )5

 .ة بالتنظیم القضائي، وإنشاء الهیئات القضائیةالقواعد العامة المتعلق )6

 1قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة لاسیما تحدید الجنایات والجنح والعقوبات )7

 .2المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین ونظام السجون

 .القواعد العامة للإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ )8

 .ت المدنیة والتجاریة ونظام الملكیةنظام الالتزاما )9
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 .التقسیم الإقلیمي للبلاد )10

 .المصادقة على المخطط الوطني )11

 .التصویت على میزانیة الدولة )12

 .إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة وتحدید أساسها ونسبها )13

 .النظام الجمركي )14

 .نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمینات )15

 .قواعد المتعلقة بالتعلیم والبحث العلميال )16

 .القواعد المتعلقة بالصحة العمومیة والسكان )17

 .القواعد المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي )18

 .القواعد المتعلقة بالبیئة وإطار المعیشة والتهیئة العمرانیة )19

 .الحیوانیة و النباتیةالقواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة  )20

 .حمایة التراث الثقافي والتاریخي، والمحافظة علیه )21

 .النظام العام للغابات والأراضي الرعویة )22

 .النظام العام للمیاه )23

 .النظام العام للمناجم والمحروقات )24

 .إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینها وألقابها التشریفیة )25

 .النظام العقاري - 26
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 .ظفین، والقانون الأساسي العام للوظیف العموميالضمانات الأساسیة للمو 27- 

 .القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني، واستعمال السلطات المدنیة، القوات المسلحة28-

 .قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص  -29

 .1إنشاء فئات المؤسسات  -30

تور نفسه ، وهي التي هذا إلى جانب المواضیع المحددة في مواد أخرى من الدس

 – 19 – 18 – 17 – 05: ، وهي1996مادة في  دستور  20تضمنتها المواد التالیة عددها 

20– 23 – 30 – 37 – 38 – 39 – 42 – 43 – 49 – 52 – 53 – 55 – 57 – 64 

– 138 – 70.  

إختصاصا دستوریة  القوانین العادیة مدى رقابة ل ر إختصاص رقابة المجلس الدستوريیعتب   

اصیلا ، لأن القوانین العادیة كانت الوسیلة الوحیدة للتشریع في زمن مضى ، غیر أن تطور 

الإنسانیة و مهام الدولة استوجب ظهور نصوص قانونیة أخرى ، لذلك فظهور المجلس 

  . 2الدستوري كان لمراقبة السلطة التشریعیة صاحبة الإختصاص الأصیل في التشریع

                                                             
   .، المرجع السابق1996من دستور  122من المادة  29و 28، 27، 26حسب ما ورد في الفقرات   -1
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وري في أحد أرائه أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القوانین أشار المجلس الدست

من الدستور ، فإنه یعود للمجلس الدستوري أن یسهر  98والتصویت بكل سیادة طبقا للمادة 

  . 1على احترام المشرع الأحكام الدستوریة حین تمارس السلطة التشریعیة سلطتها

نت محل رقابة ، صرح المجلس الدستوري بعدم من خلال القوانین العادیة القلیلة التي كا 

  .4، أو تثبیت بعض الشروط الأخرى 3أو دستوریة بعض المواد للدستور  2مطابقة

                                                         التنظیمات –ثالثا 

  . 1لرقابة الدستوریة أخضع المؤسس الجزائري التنظیمات

                                                             
و  7إلى  4حول دستوریة المواد  1998یونیو سنة  13الموافق  1419صفر عام  18 مؤرخ في 98/م د / ق .ر/  04رأي رقم  -1

  43، العدد 1998یونیو سنة  16من القانون المتضمن نظام   التعویضات و التقاعد لعضو البرلمان، ج ر المؤرخة  11،12،14،15،23

  صرح بعدم مطابقة إشتراط الجنسیة الاصلیة من المترشح مع زوجه   -2
  .، المرجع السابق –مد  -ق.ق-1قرار رقم  -3

، یتعلق بالقانون الأساسي للنائب ، أحكام 1989غشت 30الموافق ل  1410محرم عام  28مؤرخ في  89-م د-ق.ق– 2صرح في ال قرار رقم  -4  

، المتضمن القانون الاساسي  14-89من قانون رقم  21،13،8،  42،  43، بعدم دستوریة المواد 25-20الفقه الدستوري المرجع السابق،ص ص 

  .مطابقتین جزئیا للدستور ، وبدستوریة المواد الأخرى المتبقیة  32و  17للنائب ، وصرح أن المادتین 

، یتعلق بالفقرة الثانیة من المادة 1991أكتو بر سنة  28الموافق ل  1412ربیع الثاني عام  20المؤرخ في 91-م د.-ق.ق-4كما صرح في القرار رقم 

والمتضمن  1989سنة () 7المؤرخ في  13-89، الذي یعدل و یتمم القانون رقم 1991اكتو بر سنة  15المؤرخ في  17-91من القانون رقم  54

أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17-91من القانون رقم  54، عدم دستوریة المادة 31-29قانون الانتخابات، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، ص ص 

  .و المتضمن قانون الانتخابات  1989غشت  7المؤرخ في  13-89عدل والمتمم للقانون رقم ، الم1991
لفقرة الثالثة من المادة ومثاله تثبیت المجلس الدستوري  لشرط إرفاق ملف الترشیح لرئیس الجمهوریة بشهادة الجنسیة الجزائریة الاصلیة لزوج المعني الوارد في ا  - 4

ربیع الاول  9، مؤرخ في 95-د.م.أ.ق-01، المرجع السابق ، في القرار رقم -مد–ق  –ق  – 1الإخطار ، مع الدستور  ، وذلك في القرار رقم من القانون محل  108

  .34-32صمن قانون الإنتخابات، أحكام الفقه الدستوري ، المرجع السابق، ص  108، یتعلق بدستوریة البند السادس من المادة 1995غشت 6الموافق  1416عام 
راسیم التنفیذیة من ینقسم التنظیم إلى نوعین تنظیم مستقل یمارس عن طریق المراسیم الرئاسیة من طرف رئیس الجمهوریة، و تنظیم التنفیذي یمارس عن طریق الم - 1

  طرف الوزیر الأول

  64بوسالم رابح، المجلس الدستوري تنظیمه و طبیعته، المرجع السابق،ص- 2
  
  1996من دستور  125أنظر المادة -3

،المؤسسة الجزائریة لطباعة، 1989أحمد وافي و بكرا إدریسإدریس،النظریة العامة لدولةو النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور -4

  330،ص1992الجزائر،
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لم یبین المؤسس الجزائري  نوع التنظیم الذي یخضع للرقابة ، فالتنتظیم تطبیقا لإزدواجیة      

السلطة التنفیذیة ، یتمثل النوع الأول في المراسیم التنفیذي  ویخضع لرقابة المشروعیة أمام 

الثاني فهو  ،  أما النوع2القضاء الإداري ، لأن الأمر یتعلق بمخالفة القانون لا مخالفة الدستور 

المراسیم الرئاسیة ، التي یتدخل رئیس الجمهوریة بتوقیعها تنفیذا لإختصاصه التنظیمي المحدد 

  . ، ویشمل كل مجال خارج عن إختصاص المشرع3في الدستور

، ولأن المؤسس لم یمنع صراحة رقابة دستوریة  1996من دستور  165بالعودة للمادة   

تنظیم ، ولذلك فمن الناحیة  المرسوم التنفیذيعبارة التنظیمات و إن المراسیم التنفیذیة ، واكتفى ب

القانونیة یجوز النظر في دستوریة المراسیم التنفیذیة إلى غایة إثبات العكس بتعدیل وتوضیح 

یذهب إلى أفضلیة إخضاع "  أحمد بن هنى" المادة ، علما أن الأمین العام للمجلس الدستوري 

ة الدستوریة على التنظیم التنفیذي لأنه یمكن أن یكوون محل دعوى أمام التنظیم المستقل للرقاب

  .1القاضي الإداري

 اللائحةتخضع المراسیم الرئاسیة للرقابة الدستوریة و الرقابة القضائیة الإداریة ن لأن      

و التنظیمیة وفقا للمعیار الشكلي قرار إداریا ، وبالتالي یمكن الطعن فیها قضائیا بالإلغاء 

التعویض ، غیر أن الإجتهاد القضائي جعل المرسوم الرئاسي عمل من أعمال السیادة و 

  . 1 2بالتالي لا یمكن الطعن قضائیا فیها

                                                             
الجزائریة ،المؤسسة 1989أحمد وافي و بكرا إدریسإدریس،النظریة العامة لدولةو النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور -  1

  330،ص1992لطباعة، الجزائر،
  



65 
 

نجد أن المؤسس الفرنسي أخرج التنظیمات من مجال رقابة المجلس الدستوري إلى مجال      

الجزائري وسع الإختصاص الرقابي ، فبالمقارنة معه ، نجد أن المؤسس 1 3الرقابة القضائیة

للمجلس الدستوري الجزائري وموقفه مبرر لأن المراسیم الرئاسیة سلطة أصلیة تنشأ أحكامها 

  . 2 4بالدستور و مجالها ممتد

لم یمارس المجلس الدستوري الجزائري أي رقابة على المراسیم الرئاسیة منذ إنشائه حتى یومنا   

للتشریع في الجزائر إلى جانب  الأساسیةاسیم الرئاسیة الوسیلة هذا ، وهذا جد خطیر لأن المر 

الأوامر ، غیر أن المجلس الدستوري بمناسبة رقابته لنصوص قانونیة أخرى حمى مجال التنظیم 

  .3المستقل 

یتها ومكانتها التي تستحقها ، وهذا ما منلاحظ أن المؤسس لم یهتم بالرقابة ولم یولیها أه      

المواد الدستوریة المنظمة للإختصاصات الرقابیة ، رغم أن الدستور هو القانون  تعكسسه هشاشة

أن الرقابة على  دستوریة القوانین مبدأ دیمقراطي ، لذلك نتساءل  على ذلك  ظف ى، الاسم

كیف للمواد المنظمة للرقابة أن تسمو وهي غیر واضحة ، فمن السهل التلاعب بها  وتجنب 

                                                                                                                                                                                                    
، مذكرة ماجستیر ، معهد العلوم القانونیة 1989لوناسي ججیقة ، في مدى إزدواجیة السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري ل  -2

  .وما یلیها  153و الإداریة ، جامعة تیزي وز ، ص 
  .وما یلیها  153طبیعته، المرجع السابق ، ص بوسالم رابح ، المجلس الدستوري الجزائري ، تنظیمه و  -3
  .38ولد أحمد تنهنان ، إهدن سلوى ، الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  -4

 18، مؤرخ في 01/ د.م/ ق.ر/12رأي رقم و ایضا . ، المرجع السابق   89د  –م -ق–و دذلك في القرار رقم  ق   - 3

، یتعلق بالرقابة على دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو 2001ینایر سنة    13الموافق  1421شوال عام 

  .09، العدد 2001فبرایر سنة  04البرلمان، ج ر المؤرخة في 
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لس الدستوري ، أو حتى تفادي هذا الأخیر النظر في دستوریته لأن إحالة النص أمام المج

  . استقلالیة نسبیةبیننا في الفصل الأول أعضائه كما 

  الفرع الثاني

  إمكانیة رقابة دستوریة بعض النصوص الأخرى

  .) ثالثا(و التعدیل الدستوري للرقابة الدستوریة  ) أولا( لم یخضع المؤسس الجزائري الأوامر 

 1وجوب إدراج الأوامر ضمن النصوص الرقابیة  : أولا - 

فإن المؤسس  ، 2، الذي نص على خضوع الأوامر لرقابة الدستوریة 1963خلافا لدستور   

  .فلیست موجودة أصلا  1989أما في دستور  1996في دستور الجزائري تجاهل ذلك 

الأوامر التشریعیة و الأوامر یجب أن نمیز بین نوعین من الأوامر التي یصدرها فیما یلي ،    

  .المتخذة في الحالة الاستثنائیة 

تختلف عن  ، فهي بالنظر إلى الطبیعة القانونیة للأوامر الصادرة في الحالة الاستثنائیة   

لأنها لا تعرض على موافقة البرلمان ، ومن ثم فهي متخذة في  أي الاوامر التشرعیة ،  نظیرتها

                                                             
لكننا لا هناك من یقول بإمكانیة عرض التشریعات الاستفتائیة و التعدیل الدستوري لرقابة المجلیس الدستوري الجزائري ،   -  1

نعتقد أن ذلك ضروریا ، لأنها تكون محل رقابة شعبیة ، أما بالنسبة للتعدیل الدستوري فلا نرى ضرورة أن یكون محل رقابة ، 

فلأن المجلس الدستوري و رئیس الجمهوریة كلاهما حامیان للدستور ، نرى إشتراكهما في التعدیل الدستوري إن لم یعرض على 

  .الشعب  

، المرجع السابق ، ص .....رقابتها راجع نبالي فطة ، جور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات  حول إمكانیة  

  .221-213ص 
  . ، المرجع السابق 1963من دستور  64حسب المادة   -  2
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حالة استثنائیة ، وهي حالة مستعجلة لا تحتمل انتظار إجراء الرقابة الدستوریة ، لذلك نحن لا 

  .1ندعم خضوعها للرقابة ، وهو الموقف الذي تبناه المؤسس الجزائري 

و بالتالي فنحن نرى وجوب إخضاع الأوامر التشریعیة الرقابة بنص صریح ، وهي الأوامر    

هوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي التي یشرع بها رئیس الجم

  .، ذلك لأنها نصوص تشریعیة حقیقة 2البرلمان

لنبین المرحلة التي یجب أن یعرض فیها الأمر التشریعي على المجلس الدستوري لابد من    

  .البحث في الطبیعة القانونیة للأوامر التشریعیة 

   : القانونیة للأوامر إختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة  

من الفقهاء من یرى أن الأوامر بعد الإصدار تعتبر أعمالا إداریة ، خاضعة لرقابة الشرعیة من 

طرف القضاء الإداري ، غیر أن البعض الآخر یعتبر أنها أعمالا تشریعیة ، رغم أنها لم 

ن مما یرتب إمكانیة إخضاعها لرقابة الدستوریة  ، غیر أن غالبیة الفقهاء اتعرض على البرلم

یتفقون ونحن معهم ، أن الأوامر التي خضعت للموافقة من طرف البرلمان تصبح عمل تشریعي 

، وبالتالي تخضع لرقابة المطابقة إذا تناولت مجال القانون العضوي كإخطار المجلس 3

                                                             
الذي یحدد تنظیم  یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 199فیفري  21م د المؤرخ في / ع .ق .ر /  08راجع الرأي رقم   -  1

  .المجلس الشعبي الوطني و مجلس اللأمة وعملهما 
  .، المرجع السابق  1996من دستور ،  124أنظر المادة  -  2
اومایوف محمد ، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري ، رسالة دكتوراه ، جامعة مولود معمري تیزي وز ،  -  3

  .274، ص 2013
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و الأمر المتضمن 1نون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة الدستوري بالأمر المتضمن القا

من الدستور  122، أو لرقابة الدستوریة إذا تطرق لمواضیع واردة في المادة 2قانون الانتخابات 

  .3التي تدخل في مجال القانون العادي 

رقابة ، إن اعتراف المؤسس الجزائري برقابة الأوامر التشریعیة، لا یعني أنها ستخضع حتما لل

فلا یعقل أن یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري لرقابة الأوامر الصادرة عنه ، كما لا 

مر التشریعي حتمالیة عدم عرض الأنتصور إخطار رئیس غرفتي البرلمان ، دون أن ننسى إ

  .للمصادقة علیه من طرف البرلمان 

 التعدیل الدستوري :  ثانیا - 

إدخال التعدیل الدستوري ضمن المجال الرقابي للمجلس  لم ینص المؤسس الجزائري على  

من توافر شروط التعدیل الدستوري ، فإذا تبین له  دالدستوري الجزائري ، ما عدا أحقیته في التأك

                                                             
یتعلق بمراقبة مطابقة  1997مارس سنة   6الموافق  1417شوال عام  27م د مؤرخ في / ق عض.أ.ر.01رأي رقم  -  1

  .12، العدد 1997مارس سنة  6الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور، ج ر المؤرخة في 
  .متعلق بقانون الانتخابات ، ال 1997مارس   06م د المؤرخ في / ق . أ. ر /  02الراي رقم   -  2
المتضمن القانون الاساسي لمحافظة الجزائر الكبرى،  15-97ق نظر المجلس الدستوري الجزائري في دستوریة الأمر رقم -  3

، یتعلق 2000فبرایر سنة    27الموافق  1420ذي القعدة عام  22، مؤرخ في  2000/ م د / أ .ق/  02قرار رقم و اصدر 

المحدد للقانون الأساسي  1997مایو سنة  31الموافق  1418محرم عام     24المؤرخ في  15- 97لأمر رقم بمدى دستوریة ا

  .8-6، ص ص 2000، 5الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 
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، لا یواصل رئیس الجمهوریة  1أن مشروع التعدیل یمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع

  .2تمسك بالتعدیل له االجوء مباشرة إلى الشعب الإجراءات المتعلقة بالتعدیل ، وإن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ، المرجع السابق 1996من دستور  176حسب المادة  -  1
 1417رجب عام  17یتعلق بنتائج إستفتاء  1996الموافق  لأول دیسمبر سنة  1417رجب عام  20إعلان مؤرخ في  - 2

 -55،المرجع السابق،ص ص 01في تعدیل الدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،رقم  1996نوفمبر سنة  28الموافق 

57. .  
  . 2008و  2002ور عام وللإشارة فالمجلس الدستوري راقب شروط تعدیل الدست
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  المبحث الثاني

  في المجال الرقابي  مساهمة هامشیة للمجلس الدستوري الجزائري

إن المیدان العملي التطبیقي هو الذي یحكم بنجاح أو فشل هیئة دستوریة ما ، وفي مقامنا   

هذا فالمجلس الدستوري الجزائري ، بالنظر إلى إجتهاداته في مجال الرقابة على دستوریة 

نصا قانونیا فقط ، وهو مایؤكد  فشله في مهته وهي  36سنة كاملة ، راقب  14القوانین ، طیلة 

بة على دستوریة القوانین ، إذ أنه لم یبسط رقابته على أغلبیة القوانین التي صدرت تطبیقا الرقا

للدستور ، وبما انه الجهة المكلفة بالتصریح بدستوریة تلك النصوص القانونیة ، فلا یمكننا أن 

نصف تلك النصوص التي فلتت من رقابته  بالنصوص الدستوریة أو أن نجزم بمخالفتها 

، و لكن بالمقابل  تبقى نصوصا تشكل خطرا على مبدأ سمو الدستور ، لاحتمالیة للدستور 

اعتدائها المباشر أو الغیر مباشر على الحقوق و الحریات ، فرغم أن الكفاءة الرقابیة  التي 

صبغت النشاط الرقابي المحدود الذي قام به  ، بضمان حمایته لبعض المبادئ الدستوریة ، 

المطلب (الدستور  مبدا سمو ستوریة ، غیر أن ذلك لا یكف لضمان احتراموتوسیع للكتلة الد

  ) المطلب الثاني ( ، وذلم حتى لو وسع الكتلة الدستوریة ) الأول 

فماقام به المجلس الدستوري كان في مواجهة النصوص القلیلة التي كانت محل إخطار فقط ، 

  .مبهمة الشرعیة الدستوریة في حین كم هائل من النصوص الأخرى الساریة المفعول 
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  المطلب الأول

  حمایة نسبیة لمبدأ سمو الدستور

 مبدأ الفصل بین السلطات من خلال رقابة المطابقة على الخصوص ، حمى المجلس الدستوري 

  .) الفرع الثالث (و بعض الحقوق والحریات  )الفرع الثاني( ، مبدا المساواة )الفرع الأول (

  الفرع الأول

  المجلس الدستوري لمبدأ الفصل بین السلطاتحمایة 

لعام  01أكد المجلس الدستوري الجزائري على مبدأ الفصل بین السلطات في رایه رقم    

إستند على هذا المبدأ لتبریر عدم دستوریة بعض مواد   ، 1989لعام  02، فالقرار رقم 1989

  .1القوانین التي كانت محلا للإخطار

نجده كذلك قد  إستند على مبدأ  الفصل بین السلطات لتسبیب عدم دستوریة أحكام المادة     

  33و  13المتضمنة  تكوین المجلس  الشعبي الوطني، ثم صرح بعدم دستوریة المادتین  66

، وفي نفس 1989لعام 02التي تضمن تكلیف النائب بمهام  مؤقتة حسب منطوق القرار رقم 

بالإستناد إلى ضرورة إلتزام المجلس الشعبي الوطني  20ستوریة المادة القرار صرح بعدم  د

                                                             
  .64، المرجع السابق ، ص ....ولد أحمد تنھنان ، إھدن سلوى ، في فعالیة  -  1
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، كذا  1بممارسة النیابة ذات الطابع الوطني في إطار إختصاص السلطة التشریعیة و حدوده

تستبعد مبدأ الفصل بین السلطات، كون طلب سماع الهیئة التنفیذیة   21صرح أن نص المادة 

صلاحیات النائب الدستوریة، وكیفیات تسلیم وثائق السفر من الولائیة لا یندرج بتاتا ضمن 

  .إختصاص السلطة التنظیمیة

من لائحة المجلس  49برر عدم دستوریة المادة  1989لعام  03أما في قراره  رقم       

على وجوب إحترامه، وإلى وضع حد لكل  الشعبي الوطني إلى مبدأ الفصل بین السلطات ویلح

نجده قد صرح  19973لعام  04في رأیه رقم  ، 2ة إستقلال الهیئة التنفیذیةمحاولة مساس بحتمی

من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي موضوع الإخطار المحرر  2بعدم دستوریة جزء المادة 

  " یحدد عددها ومقرها ودائرة إختصاص كل منها بموجب مرسوم رئاسي"كالأتي 

طة التشریعیة ویسهر على عدم  إحالته للسلطة وهنا المجلس الدستوري  یحمى  إختصاص السل

  . 4التنفیذیة 

                                                             
،یتعلق بالقانون الأساسي  1989غشت سنة  30الموافق  1410محرم عام  28مؤرخ في  89 - م د - ق .ق -  2قرار رقم  -1

  . 25 - 19لنائب ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،المرجع نفسه، ص ص 
، یتعلق بلائحة 1989دیسمبر سنة  18الموافق  1410جمادى الأولى عام  20مؤرخ في   89-مد - د.ن.ق -3قرار رقم -2

-26، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع نفسه، ص ص 1989أكتوبر سنة  29المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 

28.  
 2، حول دستوریة المادة 1997فبرایر سنة  19الموافق ل  1471شوال عام  12مؤرخ في  97-م د –ر أ  04الرأي رقم  -3

،ج ر    1997ینانیو  06من الأمر المتعلق بالقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي بتاریخ 

  . 15، عدد  1997مارس  19المؤرخة في 
  .111إختصاصه، المرجع السابق، ص -رابح،المجلس الدستوري الجزائري تنظیمهبوسالم  - 4
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كما سهر المجلس الدستوري على مبدأ إستقلالیة السلطة القضائیة، إعتمادا  على مبدأ الفصل   

أنه إعتبر أن إقرار المشرع عرض 1998لعام  06بین السلطات ، إذا نلاحظ في الرأي رقم 

ى موافقة رئیس الجمهوریة ، إخلالا بمبدأ الفصل بین النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة عل

  .1السلطات 

استطاع المجلس الدستوري في كثیر من المناسبات أن یبرهن على قدرته في حمایة الحقوق   

 ن، ویلزمها باحترام مبدأ الفصل بیوالحریات، ویكبح السلطات، خاصة التشریعیة منها

                                                             
  .65احمد تنهنان ، اهدن سلوى ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المرجع السابق ، ص  ولد -  1
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كل سلطة أن تدرج أعمالها ، وأن لا تتعدى على إختصاص سلطة اخرى ، بأن تلزم 1السلطات

.                                                                    2في حدود مجال إختصاصها المنصوص علیه في الدستور

ة على النظام إقرار المشرع الموافق 3 1998لعام  7إعتبر المجلس الدستوري في رأیه رقم  

الداخلي لمحكمة التنازع بموجب مرسوم رئاسي، إخلالا بالمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بین 

،فإعتبر أن إستقلالیة البرلمان لا 20004-10واعتمد على نفس المبدأ في الرأي رقم  السلطات

                                                             
  نستشهد بالقرارات و الآراء التالیة  - 1

،یتعلق بالقانون الأساسي  1989غشت سنة  30الموافق  1410رم عام مح 28مؤرخ في  89 -م د -ق .ق - 2قرار رقم  -

  . 25 - 19لنائب ، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،المرجع نفسه، ص ص 

، یتعلق بلائحة 1989دیسمبر سنة  18الموافق  1410جمادى الأولى عام  20مؤرخ في   89-مد - د.ن.ق -3قرار رقم -

-26، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، المرجع نفسه، ص ص 1989أكتوبر سنة  29 المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في

28.  

 2، حول دستوریة المادة 1997فبرایر سنة  19الموافق ل  1471شوال عام  12مؤرخ في  97-م د –ر أ  04الرأي رقم  -

،ج ر    1997ینانیو  06بتاریخ  من الأمر المتعلق بالقسیم القضائي المصادق علیه من طرف المجلس الوطني الإنتقالي

  15، عدد  1997مارس  19المؤرخة في 

،یتعلق بمراقبة مطابقة 1998مایو سنة  19الموافق  1419محرم عام  22مؤرخ في  98/م د /ع .ق.ر/ 06الرأي رقم  -

، عدد  1998و سنة القانون العضوي المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظمیه وعمله للدستور ،ج ر المؤرخة في أول یونی

37.  

، یتعلق بمراقبة مطابقة 1998مایو سنة 24الموافق  1419محرم عام  27مؤرخ في  98/م د /ع .ق . ر/ 07الرأي رقم  -

  .39،  1998یونیو  07القانون العضوي المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظمیها وعملها للدستوري ج ر المؤرخة في 

  ، المرجع السابق 5،أحكام الفقه الدستوري الجزائري،العدد 2000/ م د/ن د.ر/ 10الرأي رقم  -
،یتعلق بمراقبة مطابقة 1998مایو سنة  19الموافق  1419محرم عام  22مؤرخ في  98/م د /ع .ق.ر/ 06الرأي رقم  -2

، عدد  1998ج ر المؤرخة في أول یونیو سنة القانون العضوي المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظمیه وعمله للدستور ،

37.  
، یتعلق بمراقبة مطابقة 1998مایو سنة 24الموافق  1419محرم عام  27مؤرخ في  98/م د /ع .ق . ر/ 07الرأي رقم  -3

  .39،  1998یونیو  07القانون العضوي المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظمیها وعملها للدستوري ج ر المؤرخة في 
   .، المرجع السابق 5،أحكام الفقه الدستوري الجزائري،العدد 2000/ م د/ن د.ر/ 10الرأي رقم  -4
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تتعارض مع ضبط كل غرفة قانون موظفیها الأساسي و المصادقة علیه بحكم هذه الإستقلالیة  

  .1دافع عن الإختصاص التنظیمي لرئیس الجمهوریة   2001لعام  12في الرأي رقم . ذاته

،نجد المجلس الدستوري  قد ألزم البرلمان بإحترام 2 2004لعام  01أما في رأیه رقم 

ز إرادة المؤسس، إذ صرح بعدم دستوریة إلزام المجلس الدستوري بتعلیل إختصاصاته وعدم تجاو 

قراره بخصوص الترشیحات لمنصب رئیس الجمهوریة ، كما صرح بعدم دستوریة حق المترشح 

للإنتخابات الرئاسیة في الطعن في قرار المجلس الدستوري ، القاضي برفض الترشح بناءا على 

عام  03أما في  رأیه رقم . یة وغیر قابلة للطعن أن قرارات المجلس الدستوري نهائ

حمى إختصاصات رئیس الجمهوریة  ،أین إعتبر  أن المشرع قد أغفل السلطة المخولة 20043

  .لرئیس الجمهوریة في الحالة الإستثنائیة

كما راقب المجلس الدستوري ، مدى احترام قواعد الإختصاص الداخلي ، حیث أكد على حق    

، وبین أن إختصاص  إیداع 4من الدستور 119المبادرة بالتشریع تطبیقا للمادة الحكومة في 

                                                             
، یتعلق  بالرقابة على دستوریة 2001ینایر سنة  13الموافق  1421شوال عام  18مؤرخ في  / 01د م / ق .ر 12 /رقم الرأي -1

  .9، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري، العدد 2001فبرایر سنة  4القانون الأساسي لعضو البرلمان،ج ر المؤرخة في 
، یتعلق بمراقبة  2004فبرایر سنة  05ل الموافق 1424ذي الحجة عام  14مؤرخ في  04/م د /ق ،ع .ر  / 01الرأي رقم  -2

و  1997مارس  06الموافق ل  1417شوال عام  27المؤرخ في  07- 97مر رقم لأمطابقة لقانون العضوي المعدل والمتمم ل
  .30-13، ص ص 09، عددأحكام الفقھ الدستوري الجزائريالمتضمن القانون المتعلق بنظام الإنتخابات للدستور ، 

،  یتعلق بمراقبة 2004عشت عام  22الموافق ل  1425رجب عام  06مؤرخ في  04/ م د /ق  ع . ر  03/الرأي رقم  -  3

مطابقة القانون  العضوي المتعلق  بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحیاته  للدستوري، أحكام الفقه الدستوري 

  .   63- 51الجزائري، المرجع نفسه،ص ص 
  .وما یلیها 202، المرجع السابق، ص...، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریاتنبالي فطة -4
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مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني یعود إلى رئیس الجمهوریة وحده ولیس إلى 

  . 1الحكومة 

وارتأى  أن إشتراط  المشرع  العضوي في كل مشروع أو إقتراح قانون لكي یكون مقبولا أن 

  .2ض الأسباب وأن یحرر في شكل مواد كشروط إضافیة ، تصرف غیر ملائمیرفق بعر 

صرح المجلس الدستوري أن مشاریع القوانین هي وحدها دون سواها التي تعرض وجوبا على  

لعام  06مجلس الدولة، لیبدي رأیه فیها قبل عرضها على مجلس الوزراء حسب رأیه رقم 

، أن الأحكام التي تمنح مجلس الأمة حق 41998لعام  04، وإعتبر في رأیه رقم  31998

إجراء التعدیلات على القوانین المحالة علیه لمناقشتها والتصویت علیها مخالفة للدستور، أما في 

نجده قد إعتبر أن الأحكام التي تمنح لرئیس كل مجموعة برلمانیة 20005لعام  10رأیه رقم 

العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  حق طلب توقیف الجلسة ، مخالفة لأحكام القانون

  . 6الوطني و مجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 

                                                             
 4، حول دستوریة المواد من 1998یونیو سنة  13الموافق  1419صفر عام 19مؤرخ في  98 /د .م/ق.ر/04الرأي رقم  - 1

یونیو  16ضو البرلمان، ج ر المؤرخة في من القانون المتضمن التعویضات و التقاعد لع 23 15 14 12 11و      07إلى 

  .43،عدد 1998سنة 
  .،المرجع السابق 2000-10الرأي رقم  - 2
  .، المرجع السابق98/م د /ع .ق.ر/ 06الرأي رقم    - 3
  .  ، المرجع نفسه98 /د .م/ق.ر/04الرأي رقم    - 4
  . ، المرجع السابق 2000/ م د/د.ن.ر/ 10الرأي رقم  -5

  . 67- 65، المرجع السابق ، ص ......ولد احمد تنهنان ، إهدن سلوى ، في فعالیة الرقابة نقلا عن  - 6
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مبدأ توزیع  : أن المجلس الدستوري  إستعمل عبارتي 1 2001لعام  12یلاحظ  في الرأي رقم 

المتضمن القانون الإختصاص و  مبدأ الفصل بین السلطات عند رقابته دستوریة القانون 

المتعلق بمطابقة القانون  20022لعام  13البرلمان ، وإعتبر في رأیه رقم  الأساسي لعضو

الأساسي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أن إدراج المشرع في نص واحد  المواضیع التي 

عام ل  01یعودها مجالها لقانونین عضوین منفصلین یخل بهذا التوزیع ، أما في رأیه رقم 

دافع المجلس الدستوري عن توزیع الاختصاص بین ما  یدخل في مجال القانون  3 2004

  . 4العضوي وما یدخل في مجال القانون العادي وحث على إحترامه 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .، المرجع السابق01/ د م / ق .ر  12 /رقم الرأي - 1
 یتعلق ، 2002 سنة نوفمبر 16الموافق 1423 عام رمضان 11 في مؤرخ /02  د . م / ع .ق .ر / 13 رقم الرأي - 2

،ص 2002، 07أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم للدستور، للقضاء الأساسي القانون المتضمن العضوي القانون بمطابقة

  .13-9ص 
 .،المرجع السابق  04/م د /ق ،ع .ر /  01الرأي رقم  -3

  .نقلا عن ولد احمد تنهنان ، إهدن سلوى ، المرجع السابق   - 4
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  الفرع الثاني

 مجهودات المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المساواة

، و نفى إمكانیة تقریر 1الجزائري تساوي كل المترشحین في واجباتهم و حقوقهم  ؤسسأقر الم

، واعتبر أن إشتراط الجنسیة في 2المشرع ما منعه الدستور صراحة من تمییز بین المواطنین 

  .3قانون الإنتخاب ینشئ وضعا تمییزیا 

التمییز الإیجابي كما  كرس المجلس االقانون العضوي لدستوري الجزائري مبدأ المساواة ب

المرحلي ، أثناء نظره في رقابة مطابقة ال قانون عضوي  الذي یتضمن توسیع حظوظ مشاركة 

المرأة في المجالس المنتخبة، وذلك بالأخذ بنظام الكوتا الإجباري في قوائم الترشیحات 

تمییز للانتخابات المحلیة والمجلس الشعبي الوطني وعلى الرغم من أن هذا الإجراء یكرس ال

بین فئات المجتمع، ومن ثم مخالفته لمبدأ المساواة المكرس دستوریا، المجلس الدستوري اعتبر 

  .4ذلك من قبیل التمییز الإیجابي والمرحلي، والذي یتیح للمرأة التواجد في المجالس المنتخبة 

                                                             
  .9توري ،المرجع السابق، ص ، أحكام الفقه الدس 89/م د  –ق . ق – 1القرار رقم  - 1

 مطابقة بمراقبة ، یتعلق 1997مارس سنة 6 الموافق 1417 عام شوال 27 في المؤرخ د م /ق عض أ.ر - 01 رقم الرأي  - 2

 ، 1997 سنة مارس 6 في مؤرخة ، .ج .ج .ر .ج للدستور، بالأحزاب السیاسیة المتعلق العضوي القانون المتضمن الأمر

  .12عدد 
  .، المرجع السابق  89/ ق م د –ق  - 01رقم  القرار - 3

  ، المرجع السابق1997د لعام  م /عض .ق .أ .ر 01 رقم الرأي -

  . ، المرجع السابق98د  .م/ق .ر / 04 رقم الرأي -
  ، ص  2013،  1عباس عمار ، دور المجلس الدستوري في حمایة مبدأ سمو الدستور ، مجلة المجلس الدستوري ، العدد  - 4
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  الفرع الثالث

 قلة الحقوق والحریات محل الحمایة

  تتمثل الحقوق و الحریات التي حماها المجلس الدستوري الجزائري في 

 1حق الانتخاب  -

 2حریة الإقامة  -

 3حق الحیاة الخاصة للمواطن  -

 4الحق النقابي  -

                                                             
،یتعلق بالفقرة  1991أكتوبر سنة  28الموافق  1421ربیع الثاني عام  20مؤرخ في  91 -م د -ق.ق -04القرار رقم  - 1

 13-89الذي یعدل و یتمم القانون رقم  1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17-91من القانون رقم  54الثانیة من المادة

، المرجع السابق ، ص 1الإنتخابات أحكام الفقه الدستوري الجزائري ،رقم و المتضمن قانون  1989غشت سنة 7المؤرخ في 

  .31- 29ص  
  .المرجع السابق ،1997د لعام  م /عض .ق .أ .ر -  1 رقم الرأي  - 2

، یتعلق 1991أكتوبر سنة  28الموافق  1412ربیع الثاني عام  20،مؤرخ في  91 –م د  –ق .ق – 4قرار رقم كذلك     

 89، الذي یعدل و یتمم القانون رقم 1991أكتوبر سنة  15المؤرخ في  17 – 91من القانون رقم  54الثانیة من المادة بالفترة 

-29،ص ص 1المتضمن قانون الإنتخابات، أحكام الفقه الدستوري الجزائري،رقم  1989غشت سنة  7المؤرخ   في  13 –

31.  
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم 2004فبرایر  05المؤرخ في  04/د.م/ ع.ق.ر/01الرأي رقم  - 3

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، أحكام الفقه  1997مارس  06المؤرخ في  07-97للأمر رقم 

  .13الدستوري ،المرجع السابق، ص 
، یتعلق بمراقبة 2004غشت عام     22الموافق ل  1425رجب عام  06، مؤرخ في 04/ د.م/ ع.ق.ر/ 02رأي رقم  - 4

، ص 2004، 09مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي  للقضاء للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

  50- 31ص 
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 1المكونات الاساسیة للهویة   -

لكن الدستور لم ینص فقط على هذه الحقوق و الحریات ، فإلى جانبها قائمة طویلة 

  نذكر منها 

 الحق في الكرامة  -

 الحقوق الفكریة و الذهنیة و الفنیة  -

 الحق في الملكیة و التصرف فیها  -

 حریة التجارة والصناعة  -

  حریة التعبیر  -

 الحق في الإجتماع ، التجمع ، الحقوق و الحریات الإقلیمیة أو المحلیة  -

 الحق في الصحة ن العمل، الحق النقابي ، الحق في الإضراب  -

 .2الحق في حمایة البیئة و في حمایة التراث و الحق في السلم  -

 .وبالنتیجة ما الحقوق و الحریات التي كانت محل رقابة دستوریة إلا قطرة من بئر 

  

                                                             
ل الدستور،أحكام یتعلق بمشروع تعدی 2002أبریل سنة  3الموافق  1423محرم عام  20مؤرخ في / د.م/ ت د.ر/ 01رأي  -1

  .13-6،ص ص 7،2002الفقه الدستوري الجزائري،رقم 

حول هذه الحقوق و الحریات أنظر حازم صالح العجلة ، الرقابة الدستوریة و دورها في ضمان الحقوق و الحریات   - 2

  . 2002-2001الأساسیة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، 
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  المطلب الثاني

  توسیع المجلس الدستوري للكتلة الدستوریة

، تضم المبادئ و القواعد ذات القیمة  "bloc de constitutionnalitéالكتلة الدستوریة 

  .1الدستوریة المفروض احترامها من طرف السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

اتخذ المجلس الدستوري الجزائري  قواعدا أخرى كمرجع له في عمله الرقابي ، وتتمقل في كل  

  ) .الثاني الفرع (، النصوص التشریعیة ) الفرع الأول ( من قواعد القانون الدولي 

  الفرع الاول

  قواعد القانون الدولي

من الدستور تقر مبدأ  28ونظرا لكون المادة "    : جاء في قرار المجلس الدستوري الجزائري
  ....... تساوي المواطنین أمام القانون  دون إمكانیة التذرع بأي تمییز 

ونظرا لكون أیة اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها ، تتدرج في القانون الوطني وتكتسب 
من الدستور سلطة السمو على القوانین وتخول كل مواطن جزائري أن  132المادةبمقتضى 

یتذرع بها  أمام الجهات القضائیة ، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى میثاق الأمم المتحدة لسنة 
فإن هذه الأدوات تمنع .......... والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ...... 1996

  ،" منعا صریحا كل تمییز مهما كان نوعه

                                                             
  .118الدستوري الجزائري ، المرجع السابق ، ص بو الشعیر سعید ، المجلس  -  1
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أكد المجلس الدستوري على سمو المعاهدات و اضاف إجراءا آخر لاعتبار فیكون قد  

  . 1الإتفاقیات ضمن التدرج القانوني و هو النشرالمعاهدات و 

  الفرع الثاني

  رجوع المجلس الدستوري للنصوص التشریعیة

الاصل العام أن المجلس الدستوري لا یستند على قانون عادي أو عضوي للحكم بدستوریة أو 

عدم دستوریة نص قانوني ما ، لأن ذلك القانون یمكن أن یكون محل رقابة دستوریة أو مطابقة 

2.  

   :بته النظام الداخلي لغرفتي البرلمانعند رقا  رجع المجلس الدستوري على القانون العضوي   

من  116و إعتبارا بالنتیجة ، فإن عقد أي جلسات علنیة أو مغلقة خارج أحكام المادة "     

من القانون العضوي  18و  17، 16الدستور وكیفیات  إعداد جدول الأعمال المنظم بالمواد 

  3" المذكور أعلاه یعد غیر مطابق للدستور

 : قانون الجنسیة مرجعا لقانون الانتخاباتكما اعتبر أن   

                                                             
  
  .75ولد احمد تنهنان ، إهدن سلوى ، في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، المرجع السابق ، ص   -  1
جلس ، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم الم1999نوفمبر  22، مؤرخ في 99/ م د/ 09رقم  رأي -2

، 4الشعبي الوطني، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم 

  .  29المرجع السابق، ص 
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دیسمبر  15الموافق لـ  1390شوال عام  17المؤرخ في  86-70و نظرا لكون الأمر ...

 و والمتضمن  قانون  الجنسیة  الجزائریة ، قد  حدد شروط الحصول علیها و إسقاطها  1970

أقر حقوقا من أخصها بین  على الخصوص بدقة  آثار الحصول على الجنسیة الجزائریة ، و 

  .1..."حق تقلد مهمة إنتخابیة بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسیة الجزائریة 

  
 

 

  

  

  

  

  

 

  

   

     

 

                                                             
 . 12 ، المرجع السابق، ص-مد -ق.ق -1القرار رقم   -  1
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 الـخاتــمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

لقد انعكست هشاشة المنظومة القانونیة سلبا على المجلس الدستوري، 

مهمة الرقابة على دستوریة القوانین إذ كانت السبب الرئیسي لفشله في 

، إلى درجة یعجز فیها الباحث عن تقییم المجلس الدستوري بحد ذاته ، 

فقد جعلت مؤسسة رقابیة جامدة الحركة من جهة ، و سهل التلاعب 

بها عضویا و وظیفیا من جهة أخرى ، و بالتالي لم تمنح له الفرص 

م أننا أمام حقیقة فشل من كل النواحي ، لتدخل و أداء مهامه ، فرغ

المجلس الدستوري كهیئة رقابیة ، نفضل أن نقول بفشل مبدأ الرقابة 

الدستوریة في الجزائر، فلیس من المنطقي القول بفشل مؤسسة كبلت 

.سلطتها ، لم یسمح لها بالتدخل أصلا  

جمد إجراء إخطار المجلس الدستوري الجزائري ، بحصر جهات    

ي البرلمان الذان لا حول لهما و لا قوة أمام الإخطار في رئیسي غرفت

هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ، و في رئیس الجمهوریة 

مع الحظ أوفر له ، مقصیا عدة جهات كانت ستنعش حركیة المجلس 
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الدستوري الجزائري ، الأمر الذي لم یسمح له بالوقوف على أغلبیة 

فهو یتحرك فقط لرقابة القوانین العضویة النصوص القانونیة و رقابتها ، 

، و إن كانت تلك القوانین على درجة من الأهمیة فهناك قوانین أخرى 

.تنظم حقوق و حریات المواطن ، قد تخرق الدستور  

سمح المجلس الدستوري برقابة القوانین العضویة بحكم الإخطار   

لأن الإخطار فیها الإلزامي فیها ، بینما ركد نشاطه في رقابة الدستوریة 

إختیاري ، لكن حتى و لو إفترضنا أن یكون فیها الإخطار إلزامي ، 

فاحتمالیة تدخل المجلس الدستوري بعدم دستوریة النص محل الإخطار 

إحتمال بعید المدى ، لأن الرقابة الدستوریة قد تكون سابقة و هنا لا 

نونیة ، و تطرح أي إشكال و قد تكون لاحقة و هنا قد تمس بمراكز قا

هذه الحالة لم ینظمها المؤسس و لا المجلس الدستوري ، و أمام هذا 

الفراغ القانوني لا یكون أمام المجلس الدستوري إلا تمریر القانون رغم 

.عدم دستوریته ، لأنه في الحلة العكسیة سیتسبب بمشكل داخلي عسیر  

كما لاحظنا أن المؤسس تعمد عدم إخضاع بعض النصوص    

ونیة التي تدخل في نطاق إختصاص رئیس الجمهوریة من الرقابة ، القان

فلا یزال إشكال إخضاع المعاهدات الدولیة واردا ، بشكل یسهل أن 
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تفلت من الرقابة ، خاصة أمام عدم إستقلالیة أعضاء المجلس 

الدستوري ، إلى جانب الأوامر التي لم ینص صراحة على رقابتها ، 

قد نظر في إحداها رغم أنه حامي الدستور ، رغم أن المجلس الدستوري 

فكیف له ینظر فیه صراحة ، فالجدیر أن یعتمد في هذه الحالة التفسیر 

الضیق ، و حتى إن احتوت مجالا لقانون العضوي ، فیبقى النص 

.القانوني هو أمر، و لا ینظر فیه   

،  و لا یقتصر قصور التنظیم القانوني لعملیة الرقابة عما سبق ذكره   

بل أن المؤسس و بعده المجلس الدستوري الجزائري ، لم یحكما حجیة 

الرأي و القرار الصادر من المجلس الدستوري و إن كانت حجیة الرأي 

أو القرار قاطعة ، فضمانات فعالیتها و إلزامیتها غیر موجودة ، فلا 

یوجد أي إجراء قانوني یؤكد أن الملاحظات التي أبداها المجلس 

الجزائري عند النظر في النص محل الإخطار ستصحح و  الدستوري

تؤخذ بعین الإعتبار عند نشر القانون ، فمن المفروض أن یسمح 

للمجلس الدستوري الجزائري متابعة النص الذي كان محل رقابة ، و 

تجمید تنفیذه إذا لم تمثل السلطة المخطرة لرأي أو قرار المجلس 

.الدستوري الصادر فیه   
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دت المنظومة القانونیة التي تنظم المجلس الدستوري كما عم   

الجزائري ، إلى تكبیله بطریقة غیر مباشرة ، ضمنیة ، بضمان تفوق 

رئیس الجمهوریة ، الذي أسندت إلیه سلطة تعیین رئیس المجلس 

.الدستوري الجزائري الذي یتمتع بكلمة الفصل في العمل الرقابي   

لكفاءة في أعضاء المجلس هذا إلى جانب عدم إشتراط شرط ا  

 الدستوري الجزائري رغم قانونیة مهامهم ، و متطلبات الإحترافیة ، 

.و عدم تنظیم الجانب المادي للأعضاء أو للمجلس   

و لا بد أن نشیر أن النظام السیاسي الجزائري دعم أكثر فشل   

المجلس الدستوري الجزائري فلا ننكر أن المؤسس الجزائري في دستور 

، و إن ذهب إلى إشراك السلطات الثلاثة في المجلس  1996

الدستوري بطریقة غیر متوازنة ، فقد كان ذلك لن یؤثر بدرجة كبیرة 

على استقلالیة المجلس الدستوري ، لو لا أن رئیس الجمهوریة قطب 

النظام السیاسي الجزائري ، ویبسط سیطرته على السلطتین التشریعیة و 

على ممثلیهما ، و كذلك على رئیسي غرفتي القضائیة ، و بالنتیجة 

البرلمان ، ما جعل حقها في الإخطار صوریا ، رهن إشارة رئیس 

.الجمهوریة   
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نصل إلى نتیجة أن المركز القانوني للمجلس الدستوري ضعیف جدا   

و تابع لسلطة التنفیذیة ، و اقترن بصلاحیات رقابیة واسعة نص علیها 

أن تبني مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین  الدستور، مما یدفعنا للقول

شكلي فقط ، و لم تكن رغبة المؤسس الجزائري في دمقرطة النظام 

بتبني هذا المبدأ ، بل كان في إطار دیمقراطیة الواجهة ، قول یؤكده 

.محدودیة العمل الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري   

عمد إلى تطویر و و من المقارنة مع الجلس الدستوري الفرنسي   

تحسین الرقابة على دستوریة القوانین ، بفتح مجال الإخطار ، غیر أن 

سنة لم یجري تعدیلا جذریا في الرقابة، و  14المؤسس الجزائري منذ 

كأن هذا المبدأ جامد لا یتطور ، رغم أن ضعف الأداء الرقابي للمجلس 

تمام المؤسس الدستوري الجزائري واضح جدا ، و هذا یشیر إلى عدم اه

بهذه المؤسسة ، غیر أن الیوم وقد أصبحت الدیمقراطیة مطلبا دولیا ، 

و أن المواطن كثیرا ما یشتكي من النصوص القانونیة ، نستدل بقانوني 

البلدیة و الولایة ، الذین إعتبرهما معظم المختصین غیر دستوریین ، و 

تزامنا مع التعدیل  انعكسا سلبا على التنمیة المحلیة ، فإنه آن الأوان ،
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المرتقب ، تصحیح مركز المجلس الدستوري الجزائري و إعادة هیبته 

:عن طریق  

.إعادة التوازن في التمثیل بین السلطات الثلاثة-  

إشتراط الكفاءة في أعضاء المجلس الدستوري الجزائري و الخبرة  -

.القانونیة  

.توسیع جهات الإخطار -  

. إعادة صیاغة المواد الغامضة -  

.إخضاع المعاهدات الدولیة لرقابة المطابقة  -  

.تخصیص میزانیة مستقلة للمجلس الدستوري الجزائري  -  

كما ندعو المجلس الدستوري الجزائري إلى التكثیر في تنظیم ملتقیات   

و مؤتمرات لیتعرف علیه المواطن ، ما یعزز مكانة القاعدة القانونیة في 

نظره ، كي لا یكتفي فقط بالظهور في الإنتخابات ، نظرا لكونه حامي 

.الدستور  
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 قـــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــة الـــــــــمــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــــــــع :

:المراجع باللغة العربیة : أولا   

:الكتب)أ  

الأولى، إبراهیم عبد العزیز شیحا، القانون الدستوري، الدار الجامعیة بیروت، الطبعة  -1

.19931 

أحمد وافي و بكرا إدریس، النظریة العامة للدولة و النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور  -2

. 1992 ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، 1989  

.2009إلیاس جوادي ، رقابة دستوریة القوانین ، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -3  

السیاسیة ، دار الكتاب الحدیث  توري و المؤسساتبوكرا إدریس ، الوجیز في القانون الدس  -4

2003.  

حبیب خداش ، دروس في القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، المبادئ و المصادر ، جامعة  -5

2004أحمد بوقرة بومرداس ،   

  2006لجزائري، دار الفجر لنشر و التوزیع، رشیدة العام، المجلس الدستوري ا -6

سیط في القانون الدستوري ، الطبعة الثانیة ،  دار هومه للطبع و النشر رابحي أحسن ، الو  -7

.2014والتوزیع ،   

2008سامي جمال الدین، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -8  

1993سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري ، الطبعة الثانیة ، دار الهدى ، الجزائر ،  -9  

سعید بوشعیر ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ، الجزء الأول ، دیوان  -10

2005المطبوعات الجامعیة ، الطبعة السابعة ،   

بوالشعیر سعید ، المجلس الدستوري في الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون  -11

.2012، الجزائر ،   



91 
 

مقومات الدستور الدیمقراطي و آلیات الدفاع عنه ، الطبعة الأولى سرهنك حمید البرزنجي ،  -12

2009، دار الدجلة ، الأردن ،   

 

سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، الجزء الرابع ، دیوان المطبوعات الجامعیة  -13

،2013 .  

  2013عسان مدحت الخیري ، الرقبة القضائیة على القوانین ، دار النشر و التوزیع ،  -14

فوزي أوصدیق ، النظم السیاسیة و القانون الدستوري ، دراسة مقارنة ، الجزء الثاني ،  -15

2001النظریة العامة لدساتیر ، دار الكتاب الحدیث ،   

2008القوانین، دار الجامعة الجدیدة، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستوریة  -16  

مؤسسة  –الدستور  –الحكومة  –الدولة  –محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري  -17

 الثقافة ، الإسكندریة ، 

محمد مجذوب ، القانون الدستوري و النظام السیاسي ، الطبعة الرابعة ، منشورات الحلبي  -18

2002الحقوقیة ، لبنان ،   

  اتي سلیمة ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، دار هومه ، بدون سنةمسر  -19

2010مولود دیدان ، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، دار بلقیس لنشر ،  -20  

2008نزیه رعد، القانون الدستوري العام، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  -21  

المجلس الدستوري ، المؤسسة الجامعیة لدراسة و النشر و التوزیع ، هینري روسیون ،  -22

2001الطبعة الأولى ،   

  

:الرسائل و المذكرات الجامعیة ) ب  

:لــالرسائ) 1ب  
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رابحي أحسن ، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري ، رسالة الدكتوره ،  -1

2005جامعة بن عكنون ، الجزائر،   

، رسالة دكتوراه، كلیة  1996لوناسي ججیقة ، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري  -2

.2007الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وز ،   

نبالي فطة ، دور المجلس الدستوري في الحقوق و الحریات العامة مجال ممدود و حلول  -3

2010محدودة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،   

:رات ــك المذ) 2ب  

بلمهدي إبراهیم ، المجالس الدستوریة في الدول المغرب العربي ، مذكرة الماجستیر ، جامعة  -4

2010الجزائر یوسف بن خدة ،   

طبیعته ، مذكرة الماجستیر ، جامعة منتوري  –تنظیمه –بوسالم رابح ، المجلس الدستوري  -5

2005قسنطینة ،   

ي في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة ، مذكرة جعفور مریم ، دور المجلس الدستور  -6

2013الماستر ،   

جمام عزیز ، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،  -7

 دون سنة

دیباش سهیلة ، المجلس الدستوري و مجلس الدولة ، مذكرة الماجستیر ، جامعة بن عكنون   -8

2001الجزائر ،   

وفان لیدیة ، آراء المجلس الدستوري في القوانین العضویة ،مذكرة ماستر ،  جامعة قاصدي د -9

2013مرباح ،   

ردادة نور الدین ، التشریع عن طریق الأوامر و أثره على السلطة التشریعیة ، مذكرة  -10

2006الماجستر، جامعة إخوان منتوري قسنطینة ،   
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الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا  زیوي خیر الدین ، إدماج العاهدات -11

2003لدستور   

عراش نورالدین ، آلیات تدخل المجلس الدستوري الجزائري في مجال حمایة الحقوق و -12

2013الحریات العامة ، مذكرة الماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،   

1998لقانون ، جامعة بن عكنون ، نبیل زیكارة ، المجلس الدستوري بین السیاسة و ا -13  

مختاري عبد الكریم ، الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور  -14

، مذكرة الماجستیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو  1996  

، مذكرة 1996مزیاني لوناس، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل دستور الجزائر -15 -  

 الماجستر، تیزي وزو -

ولد احمد تنهنان ، إهدان سلوى ، في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین ، مذكرة الماستر،  -16

2013كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،   

:المقالات) ت  

1- بوسماحة نصر الدین ، الرقابة على دستوریة المعاهدات "اتفاقیة روما نموذجا" ، مجلة 

 المجلس الدستوري ، العدد 2014-03

جبار عبد المجید ، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة و رأیا المجلس الدستوري المتعلقان  -2

 بقانوني الأحزاب السیاسیة و الإنتخابات ،إدارة ،  المجلد 10، العدد 2000-2

خالد دهینة ، أسالیب عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور و الرقابة  -3

 الدستوریة ، الفكر البرلماني ، العدد 14 ، نوفمبر 2006

خرباش عقیلة ، دور اجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و  -4

 البرلمان بعد تعدیل دستور28 نوفمبر 1996 ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، العدد 02/

2010 
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5- سعیداني لوناسي ججیقة ، مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري ، المجلة 

 النقدیة ، العدد 01/ 2007

6- محمد بوسلطان ، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر ، مجلة المجلس الدستوري ، 

01/2013 

7- نبالي فطة ، دور المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویة لدستور، المجلة 

 النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، العدد 2/ 2008 

،مجلة العلوم "المراقبة الدستوریة في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري"كحلولة محمد،-8

1990-13رقم  القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ،  

:النصوص القانونیة ) ث  

:النصوص التأسیسیة )أ    

 10، وصدر یوم 1963أوت  28صادق علیه  المجلس الوطني یوم  ، 1963دستور  -1  

المنشور في الجریدة الرسمیة  1963سبتمبر  10المؤرخة في  الجریدة الرسمیة، 1963سبتمبر

64العدد  1963سبتمبر  10المؤرخة في   

، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97 -76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور  -2  

94، العدد 1976نوفمبر  24الجریدة الرسمیة المؤرخة في   

 28، المؤرخ في 89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989فیفري  23دستور  -3    

  .المعدل و المتمم 9عدد ، ال1989مارس  01، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1989فیفري 

المؤرخ في  438 – 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور  -4   

76، العدد 1996دیسمبر  08، المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996دیسمبر   



95 
 

   1958أكتوبر  4دستور الفرنسي الصادر في  -5      

     

:النصوص التنظیمیة) ج  

، یحدد حقوق العمال الذین  1985أوت  20المؤرخ في  214 – 85المرسوم رقم  - 1  

 یمارسون وظائف علیا في الحزب و الدولة و واجباتهم

، یتعلق بالقواعد الخاصة  1989أوت  07، المؤرخ في  143 -ر89المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 07لجریدة الرسمیة المؤرخة في بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفیه ، ا

:، المعدل و المتمم بموجب المراسیم الرئاسیة التالیة  32، العدد  1989أوت   

، الجریدة الرسمیة  2001أفریل سنة  21، المؤرخ في  102 – 10الرسوم الرئاسي رقم  -3 

58، العدد  2001أكتوبر  10المؤرخة في   

، الجریدة الرسمیة المؤرخة  2002ماي  16مؤرخ في ، ال 157 – 02المرسوم الرئاسي رقم  -4  

36، العدد  2002ماي  16في   

، الجریدة الرسمیة المؤرخة 2004أفریل  05، المؤرخ في  105 – 02المرسوم الرئاسي رقم  -5  

21، العدد  2004أفریل  07في   

النظامین الداخلیین للمجلس الدستوري الجزائري ) د  

، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، المنشور  2012أفریل  16النظام المؤرخ في  - 1  

26العدد  2012في الجریدة الرسمیة في ماي   

، الجریدة الرسمیة مؤرخة 1993ینایر  11الموافق  1413رجب عام  18مقرر مؤرخ في  - 2  

13، العدد 1993ینایر  29في   

:دستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین آراء و قرارات المجلس ال) 5  

:آراء المجلس الدستوري ) أ    

المتعلق بالأحزاب السیاسیة  1997مارس  06م د المؤرخ في / ر أ ق / 01رأي رقم  -1     
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المتعلق بقانون الإنتخابات 1997مارس  06م د المؤرخ في / ر أ ق / 02رأي رقم  - 2    

  1999فیفري  21م د المؤرخ في / ع ر ق /  08رأي رقم  -  3 

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي  1989م د المؤرخ في  / ر ق /  01رأي رقم  - 4  

 الوطني

1999نوفمبر  22م د المؤرخ في / ر ن د /  09رأي رقم  -5  

 المتعلق بالقانون الأساسي 2002نوفمبر  16م د المؤرخ في / ر ق ع /  13رأي رقم  - 6  

 للقضاء

 

المتضمن القانون الأساسي  2004أوت  22م د المؤرخ في / ر ق ع /  02رأي رقم - 7  

 للقضاء

2004أوت  22م د المؤرخ في / ر ق ع /  03رأي رقم  - 8    

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون  2011دیسمبر  22م د المؤرخ في / ر م د /  04رأي رقم  - 9  

نافي مع العهدة البرلمانیة لدستورالعضوي الذي یحدد حالات الت  

یتعلق بمراقبة مطابقة القانون  2011دیسمبر 22المؤرخ في / رم د /  05رأي رقم  - 10  

 العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

:القرارات) ب  

المتعلق بقانون الإنتخابات 1989أوت  20المؤرخ في / م د / ق ق /  01القرار رقم  -1     

المتعلق بدستوریة البند السادس  1995أوت  06المؤرخ في / م د / ق أ /  01القرار رقم  - 2  

من القانون الإنتخابات 108من المادة   

2001 جانفي 13م د المؤرخ في / ر ق ع /  12القرار رقم  -3     

 

:المراجع باللغة الفرنسیة : ثانیا   
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1) Ouvrage : 

- Chaouche Yelles Bachir, le conseil constitutionnel en Algérie, Alger, 

1999 

- Jean Claude Zarka, institutions politiques français, 5eme édition 

- Pactet (p) soucramanien (f ,m) , Droit constitutionnel , 30eme édition 

, Sirey ,2011 

- Luchaire François, conseil constitutionnel français, revue 

international de droit comparé, vol. 33 N° 2. avril, juin 1981 

2) Article de presse : 

- Le soir d’Algérie, lundi 26 décembre 2011  

3) Article : 

Yves guena, le constitutionnel français, communication faite à l’occasion 

de l’ouvrage oublie par cour constitutionnelle, d’armenie le 31 décembre 

2002 

4) Sources internet : 

- www.le conseil- constitutionnel.dz 

- www.majliselema.dz 

    - www.joradp.dz  

    - Ordonnance N° 58 – 1067 portantes lois organiques sur le conseil 

constitutionnel  

    - www. Conseil - constitutionnel  
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  الفـــــــهــــــرــس

  01...........................................................:المقدمة

  04.....لأعضاء المجلس الدستوري الجزائريضعف المركز القانوني : الفصل الأول

  05.......................نسبیة استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري الجزائري:المبحث الأول 

  06...............تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري عائق أمام استقلالیته: المطلب الأول   

  09............یة في تشكیلة المجلس الدستوريالتحكم المباشر للسلطة التنفیذ: فرع الأول    

  09........................................................اتباع أسلوب التعیین : أولا     

  11.........تمتع رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس المجلس الدستوري ذو مركز متمیّز: ثانیا    

  4.1..........ئیس الجمهوریة على المجلس الدستوريالتحكم الغیر المباشر لر : فرع الثاني   

  16.....صوریة ضمانات القانونیة المقررة لاستقلال أعضاء المجلس الدستور: المطلب الثاني

  16...............................مدة العضویة  المجلس الدستوري الجزائري: فرع الأول   

  18..............................ي الجزائريواجبات أعضاء المجلس الدستور : فرع الثاني  

 18.................................إلتزامات عضو المجلس الدستوري الجزائري: أولا    
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 18......................................واجب احترام مبدأ التنافي بین الوظائف  ) أ

 20............................................................واجب التحفظ    ) ب

 21.................................................جزاء إخلال العضو بواجباته:ثانیا   

  21......................................هیاكل المجلس الدستوري الجزائري: فرع الثالث 

  22.................................................................مانة العامةالأ: أولا 

  23................................................................مدیریة الوثائق: ثانیا 

  24....................................................مدیریة الموظفین و الوسائل: ثالثا

  24............................................مركز الدراسات و البحوث القانونیة: ابعا ر 

  28..........................تجمید حركیة أعضاء المجلس الدستوري الجزائري: المبحث الثاني 

  29................صعوبة وصول النص القانوني إلى رقابة المجلس الدستوري: المطلب الأول  

  30.........................................الإخطار رهن إشارة رئیس الجمهوربة: فرع الأول   

  30........................الإحتكار المباشر لحق الإخطار من طرف رئیس الجمهوریة: أولا    

  30................إنفراد رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري لتحریك رقابة المطابقة)أ    

  31................................إنفراد رئیس الجمهوریة بحق الإخطار التفسیري للدستور)ب   
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  32........................الإحتكار الغیر مباشر لرئیس الجمهوریة لحق الإخطار: ثانیا   

  34....................................إقصاء عدة جهات من حق الإخطار: فرع الثاني  

  34...........................................إقصاء المواطنین من حق الإخطار: أولا    

  35...................................حرمان الأقلیات البرلمانیة من حق الإخطار: ثانیا    

  36......................................إقصاء القضاء من ممارسة حق الإخطار: ثالثا    

  36...........................................................إقصاء الوزیر الأول: رابعا    

  37)...................................الإخطار الذاتي(إقصاء المجلس الدستوري : خامسا    

  38...................كفاءة الأداء الرقابي لأعضاء المجلس الدستوري الجزائري: المطلب الثاني 

  38..........................................مداولات المجلس الدستوري الجزائري: فرع الأول  

  40...........................................................نتائج العمل الرقابي: فرع الثاني 

  40...................................................................إصدار الرأي أو القرار)أ 

  41..........................................إصدار رأي أو قرار قبل الفصل في الموضوع -1 

  41............................................إصدار رأي أو قرار بعد الفصل في الموضوع- 2

  42...................................................................حجیة الآراء و القرارات)ب
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  43.............جزائريالدستوري العقم نشاط الرقابي للمجلس : الفصل الثاني 

  44.....................تعدد الإختصاصات الرقابیة للمجلس الدستوري الجزائري: المبحث الأول  

   44........................................ النصوص الخاضعة لرقابة المطابقة: المطلب الأول  

   45..................................................النظامین الداخلیین للبرلمان : فرع الأول    

  ..46 ...........................................................القوانین العضویة : فرع الثاني   

  50.................................النصوص القانونیة الخاضعة لرقابة الدستوریة: المطلب الثاني  

  51.............................................النصوص الخاضعة لرقابة الدستوریة: فرع الأول   

  52.............................................................................المعاهدات: أولا   

 51.....................................قصور التنظیم القنوني للرقابة على دستوریة المعاهدات  ) أ

 45..........................................الإختصاص الرقابي للمجلس الدستوري للمعاهدات  ) ب

  45.....................................................................الجانب الإجرائي-1  

  56...................................................................الجانب الموضوعي-2  

  57........................................................................القوانین العادیة: ثانیا     

  60............................................................................التنظیمات : ثالثا     
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  63......................................مكانیة رقابة دستوریة بعض النصوص الأخرىإ: فرع الثاني   

  63 .............................................وجوب إدراج الأوامر ضمن النصوص الرقابیة: أولا   

  65.........................................................................التعدیل الدستوري: ثانیا   

  67......................مساهمة هامشیة للمجلس الدستوري الجزائري في المجال الرقابي: المبحث الثاني

  68...................................................حمایة نسبیة لمبدأ سمو الدستور: المطلب الأول  

  68...................................أ الفصل بین السلطاتحمایة المجلس الدستوري لمبد: فرع الأول   

  75..................................مجهودات المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المساواة: فرع الثاني   

  76..................................................قلّة الحقوق و الحریات محل الحمایة: فرع الثالث   

  78...........................................توسیع المجلس الدستوري للكتلة الدستوریة: المطلب الثاني 

  78..................................................................قواعد القانون الدولي : فرع الأول  

  79..............................................................رجوع المجلس الدستوري : فرع الثاني  

      81:..........................................................الخاتمة 

         


